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      رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا             "
  ).19النمل   ( "ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

  

الله الذي أنار لنا درب العلم  احمد  أ شكر االله عز وجل و  أأولا وقبل كل شيء      
 .وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل والمعرفة

أو من بعيد على  توجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب  أ    
خص بالذكر الأستاذ  أ وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، و  انجاز هذا العمل

يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي   الذي لم  سالمي عبد السلامالمشرف  
، دون أن ننسى جميع الأساتذة الذين  ثفي إتمام هذا البح  يكانت عونا ل

  .رافقونا طيلة هذا المشوار  

  

 

 



 

  

  .الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية       

  : أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى  

  .الى من أحسن إلي أبي حفظه االله  

 .إلى من أنارت في قـلبي حب العلم أمي

  . إلى الزوجة و إلى أولادي عصام وقصي وأشواق

  .العائلة كبيرا و صغيرا  إلى كل الإخوة و الأخوات، وأفراد  

  .إلى كل الأصدقـاء وكل من قدم يد المساعدة من قريب أو من بعيد

        

 

 

 

 

 



 

           

     

              



 ةقـدمـم
 

 
 أ 

إن تطور وظیفة الدولة في المجال السیاسي،الاجتماعي،الاقتصادي و المالي،ومع بروز     
تقنیات جدیدة لتأطیر الحیاة السیاسیة ،تحولت الأنظمة التقلیدیة التي انتهجت مبدأ الفصل بین 

تیسكیو، حیث برزت علاقة نالذي جاء به الفقیه مو - التشریعیة ، القضائیةالتنفیذیة ، -السلطات
هذه العلاقة عرفت اختلالا في التوازن لصالح السلطة  نأجدیدة بین هذه السلطات، غیر 

التنفیذیة نظرا للدور الذي أصبحت تلعبه هذه الأخیرة، و بذلك أصبحت السلطة التنفیذیة العمود 
السیاسیة المعاصرة، خاصة الأنظمة الغربیة رغم اعتناقها لمبدأ الفصل الفقري لأغلبیة الأنظمة 

 .المذكور أعلاه

ویختلف وضع السلطة التنفیذیة من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسي المطبق ،فوضع     
السلطة التنفیذیة في دولة تطبق النظام البرلماني یختلف عن وضعها في دولة تعتنق النظام 

را لارتكاز هذه الأنظمة على السلطة التنفیذیة ، أصبحت الأنظار كلها تتجه نحو الرئاسي،و نظ
 :تنظیم هذه الأخیرة ،و توزیع السلطة فیها ،وهنا نجد نوعان من الأنظمة في هذا المجال

أنظمة تتخذ مبدأ وحدویة السلطة التنفیذیة شكلا و موضوعا ، و یتعلق الأمر هنا بالنظام 
رى تقوم على ازدواجیة السلطة التنفیذیة و نقصد هنا بالنظام البرلماني ، الرئاسي ،و أنظمة أخ

حیث یقوم بتوزیع الصلاحیات بصورة حقیقیة بین منصبین وهما رئیس الدولة و الوزیر الأول،و 
یسمى بالنظام  أنظمة أخرى نجدها تأخذ من خصائص كل من النظامین الأولین و هو ما

  .ي أو النظام الشبه رئاس المختلط

 بالنسبة للنظام السیاسي الجزائري فإن السلطة التنفیذیة تتشكل من رئیس الجمهوریة

في " الوزیر الأول"،"الحكومة رئیس"والحكومة المتكونة من رئیس لها، واختلفت التسمیات بشأنه 
فكرة ازدواج  1989على غرار دستور 1996لقد أقر دستور  .كل مرحلة مرت بها الجزائر

إن دراستنا  .التي تنحصر مهمتها في وضع القواعد العامة موضع التنفیذ التنفیذیةالسلطة 
 هة وعلاقتهالتنفیذیة من ج طةلام في السهعضو بارز و  باعتبارهى الوزیر الأول لستنصب ع

ناك هالنظام السیاسي الجزائري، إذ نجد  في هر مركزه ومكانتهطة التشریعیة لنرى كیف یظلبالس



 ةقـدمـم
 

 
 ب 

م هعضو ما هطة التنفیذیة التي یعتبر فیلسللبالنسبة  هى من خلال مكانتلغموض الذي یتج
 التعاون والتعامل هأوجلطة التشریعیة وإبراز مع الس ه في العلاقةمكانت ى أیضا من خلاللویتج
 .معها

التنفیذیة  طةلوب الحكم والنظام القائم، وذلك بإدخال مبدأ الثنائیة في السلإن التغییر في أس    
من صلاحیات  هل ، الوزیر الأول وما منحت-سابقا-وریة و رئیس الحكومةهرئیس الجمبین 
ة سابقة ومع لكان سائدا في مرح وریة خلافا لماهعن رئیس الجم الاستقلالیةنوعا ما من  هأعطت

حدیث عن أي لوریة صلاحیات واسعة ترجعنا لهالجم لرئیس 2016ذلك أبقى التعدیل الدستوري 
الوزراء وإعفاؤه س عند جعل رئیس الجمهوریة هو الذي یترأس مجل خاصةنظام نحن بصدده 

المسؤولیة السیاسیة، وإعطاء  هذا الأخیر حق تعیین وعزل الوزیر الأول وحق حل  رغم ذلك من
  .البرلمان

تجعلنا  زائرإن كل هذه المعطیات الواردة في مختلف الدساتیر التي تعاقبت على الج    
المؤسس الدستوري كمنهج للتنظیم السیاسي الجزائري؟ وما هي عن أي نظام اتخذه  نتساءل

السلطة التنفیذیة في ظل النظام الدستوري الجزائري من خلال تعاقب الأول من  وضعیة الوزیر
  هذه الدساتیر؟

 وللإجابة على هذا التساؤل یمكن القول أن النظام السیاسي الجزائري وفقا للدستور الحالي قد

ونتج ) النظام الفرنسي(أخذ بعناصر من النظام الرئاسي وأخرى من النظام البرلماني العقلاني 
  .المزیج النظام الحالي، الذي یمكن تسمیته بالنظام الشبه رئاسي عن هذا

 أما الإجابة عن الشطر الثاني من التساؤل الذي هو موضوع دراستنا سوف نحاول إظهارها

الأول في النظام الدستوري الجزائري كذلك الأخذ بالنظر إلى مسئولیة بالتطرق إلى مركز الوزیر 
  .الأول المزدوجة أمام رئیس الجمهوریة و أمام البرلمان الوزیر
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و تظهر أهمیة الموضوع في كون أن دراسة وضعیة الوزیر الأول في النظام الدستوري     
اختصاصات أحد طرفي السلطة الدراسات المتخصصة إذ أنها تسلط الضوء على  الجزائري من

  .التي تعتبر واجهة النظام السیاسي ) الأول الوزیر(التنفیذیة 

 فهذه الدراسة ستلقى إلى ضبط آلیات عمل الوزیر الأول بتحدید الاختصاصات والمسؤولیات    

  .في ضوء تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة  هللوزیر الأول ومجال نشاط

  :یار هذا الموضوع جلها بأسباب موضوعیة لعل أبرزها وما دفعنا إلى اخت   

 .الرغبة في كشف أهم نقاط التي یمر بها مركز الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري

الأهمیة المتزایدة لدور الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري

 للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري المركز القانونيتحدید 

السلطة  لدراسة هذا الموضوع دراسته قانونیة وسیاسیة ونظرا لحداثة اعتماد الثنائیة في     
 التنفیذیة وتطبیق آلیاتها في النظام السیاسي الجزائري وظهور الحكومة كمؤسسة دستوریة،

  .اعتمدنا على المنهج الوصفي

المضمون وذلك نظرا لارتباط الحكومة بالأحكام الدستوریة وذلك یهدف إثراء منهج تحلیل و     
  المسؤولیةوتوضیح .یة السابقة للجزائرواستخلاص العبر من التجارب الدستور  الموضوع

  .السیاسیة للوزیر الأول

المنهج التاریخي من خلاله تم توضیح التطور التاریخي لمركز الوزیر الأول في النظام و     
 .الجزائري دستوريال

والمنهج المقارن من خلاله قارنا بین مركز الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري و      
  .الأنظمة الدستوریة الأخرى
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هذا الموضوع لا یزال محل  إذ أن حداثة الموضوع إن الخوض في هذا الموضوع یثیر عدة صعوبات منها
هذا الموضع مرتبط كثیرا  إذ أن غموض الممارسةوكذلك ،  نقاش على المستویین القانوني والسیاسي

استجابة النصوص للواقع المراد إعمالها فالممارسة  لأن هذه الأخیرة تكشف لنا عن مدى) بالممارسة(
فعندما تكون الممارسة واضحة نتمكن من تطوي وجعل  ونصوص الدستور آلیا تؤثر على تطویر الآخر

الممارسة في ائریة على جمیع المستویات إلى أن الجز  الدولةور النصوص الدستوریة تتماشى وتط
  .على مستوى رئاسة الجمهوریة ورئاسة الحكومة الجزائر تتصف بالغموض والضبابیة خاصة

والتي توصلت إلیه لحداثته نقص الدراسات الأكادیمیة في الموضوع وقلة المراجع حیث      
  .أصحابها من الآراء السیاسیة والتي تعبر عن مجموعة

وللإلمام بهذا الموضوع قسمنا دراستنا الى فصلین حیث تضمن الفصل الاول مكانة الوزیر 
الاول في النظام الدستوري الجزائري وقد تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث تكلمنا فیها في 
المبحث الاول عن تطور الوزیر الاول في النظام الدستوري الجزائري اما المبحص الثاني 

الى تعیین وانتهاء مهام الوزیر الاول في النظام الدستوري الجزائري اما المبحث الثالث  فتطرقنا
  .تطرقنا الى صلاحیات الوزیر الاول في النظام الدستوري الجزائري 

اما الفصل الثاني فتطرقنا الى مسئولیة الوزیر الاول امام رئیس الجمهوریة وامام البرلمان والذي 
ث فالمبحث الاول تضمن مسؤولیة الوزیر الاول امام رئیس الجمهوریة قسمناه الى ثلاث مباح

اما المبحث الثاني مسؤولیة الوزیر الاول امام البرلمان اما المبحث الثالث تضمنوسائل رقابة 
  .البرلمان على الحكومة 



 

:الفصل الأول  
 

 



مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري : الفصل الأول   
 

 
7 

                                                              

فهذا ، إن اغلب الأنظمة السیاسیة تركز على رئیس الجمهوریة باعتباره الشخصیة المحوریة    
إذ یوجد بجانبه شخص یشاركه السلطة التنفیذیة ، لا یعني بالضرورة انفراده بالسلطة التنفیذیة 

 و المهام فقد تبنى المؤسس الدستوري مبدأ الثنائیة والنص على تسند له مجموعة من الأدوار
 .منصب الوزیر الأول و هذا من خلال نشأة منصبه بجانب منصب رئیس الجمهوریة 

سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى تطور مركز الوزیر الأول أو رئیس الحكومة كما تختلف 
التسمیات حسب اختلاف تعدیلات الدساتیر و نحاول بذلك دراسة منصب الوزیر الأول في 

  .قا للتغیرات التي طرأت على هذا النظام  النظام الدستوري الجزائري وف

و لكي یتسنى لنا الإلمام بهذا الجانب ارتأینا التطرق إلى منصب الوزیر الأول قبل التعددیة    
الحزبیة  و تطور منصبه بعد التعددیة الحزبیة  وما شهد هذا المنصب من  تطور عبر الزمن 

و هذا كمبحث أول إما في   2016 إلى الوصول ما هو معمول به في التعدیل الدستوري
المبحث الثاني سوف نتطرق إلى تعیین و انتهاء مهام الوزیر الأول في النظام الدستوري 

  .الجزائري 

و من خلال ذلك سوف نصل إلى المبحث الثالث الذي سوف نتعرض فیه إلى أهم صلاحیات  
و في  2016تعدیل دستور ثم إلى صلاحیات بعد  2016الوزیر الأول  قبل التعدیل الدستوري 

  .الأخیر تقییم الصلاحیات 
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  .تطور منصب الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري  :المبحث الأول 

عرف النظام السیاسي الجزائري تطورا تدریجیا منذ الاستقلال إلى یومنا هذا و هذا التطور     
  .الوزیر الأول یؤدي الى تغییر نمط الحكم و كذا الأشخاص و من بینهم 

و إنما یخضع لعوامل تحیط بكل حقبة زمنیة تمر ، و هذا التطور لم یكن ولید الصدفة     
  .علیها البلاد 

و لقد أدى تعاقب الفترات ، و كذا الأشخاص على الحكم إلى تغییر نمط الحكم نتیجة     
ككل نجد التغیرات تغییر النصوص الدستوریة ، و من خلال هذه التغییرات التي مست النظام 

  1. في النظام الدستوري '' رئیس الحكومة '' التي طرأت على منصب 

فهذا المنصب بمختلف التسمیات التي عرف بها یدل في كل مرة على وظیفة واحدة إلا أن     
  .طریقة صیاغة النصوص الدستوریة و تارة المنهج المختار للحكم جعل التسمیات تختلف 

و في هذا الإطار یمكن تقسیم التطورات التي عرف بها منصب رئیس الحكومة في النظام     
الدستوري الجزائري إلى مرحلتین مختلفتین زمنیا و مختلفتین من حیث القیم و المبادئ السیاسیة 

  :المتبعة في كل مرحلة و هذه المراحل هي 

  1989فترة ما قبل دستور  )1
 2 1989فترة ما بعد دستوري  )2

  .2016بالإضافة إلى ظروف و محتوى تعدیل دستور ‘ وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي 
  
  

                                                           
 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  التطور السیاسي و القانوني لمنصب رئیس الحكومة في النظام الجزائري  ،رزوق حكیم  1

 .85، ص1999والنظم السیاسیة،جامعة الجزائر، الدستوري
 . 85ص ، 1999، دار الریحانة الجزائر ، الوجیز في القانون الإداري ، عمار بوضیاف  2
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  منصب الوزیر الأول قبل التعددیة الحزبیة : المطلب الأول 

 ماجانب تسمیة رئیس الحكومة و ه لقد عرف النظام الجزائري في هذه الفترة تسمیتین إلى    
التسمیات لم تكن متطابقة تماما مع نمط العالم لتسییر ن أو الوزیر الأول إلا المجلس رئیس 

  .الدولة في تلك الفترة 
ففي بادئ الأمر جاءت تسمیة رئیس المجلس و هذا مباشرة بعد الاستقلال في حكومة احمد     

أین كانت التسمیة  1946بن بلة و هذه التسمیة كانت مستمدة من الدستور الفرنسي سنة 
 ministreهي الوزیر المكلف برئاسة المجلس 1946ر دستور المستعملة على حین صدو 

chargé de la présidence conseil .  
إن هذه التسمیة أي رئیس المجلس رغم تبینها في أول وهلة من طرف المجلس الوطني         

ت ن هذه التسمیة قد اختفأالتأسیسي لكنها كانت انتقالیة مثلها مثل المرحلة التي ظهرت فیها إلا 
مع تعدیل   ذاك ،ـزائري آنـیاسي الجـام السـي المغلق للنظـابع الرئاسـظرا للطـن  1963تور ـفي دس

أو كما یسمیه البعض بالدستور الصغیر  10/07/1965المؤرخ في  65/182الدستور بالأمر 
، ظهرت تسمیة رئیس الحكومة و قد عرفت هذه المرحلة تركیز كل الصلاحیات في یده بكل ما 

الدستوري من ؤسس ن المأفي تلك المرحلة باعتبار   من الوظائف و هو شيء طبیعي  تقتضیه
كانت ترفض رفضا قطعیا مبدأ ، نصوص الأساسیة التي نظمت مؤسسات الدولة آنذاك خلال ال

المؤرخ في   79/06  و هذا إلى غایة صدور قانون  الثنائیة أو الازدواجیة في السلطة التنفیذیة
1 .بعد توضیحه فیما یأتي ادیل الدستوري كمـمن التعـالمتض 07/04/1979  
كان رئیس الجمهوریة هو وحده المسئول أمام المجلس الشعبي الوطني  1963و في دستور     

فكان یحدد السیاسة الداخلیة والخارجیة للدولة طبقا لما یرسمه )  1963من دستور  74المادة ( 
الحزب والمعبر عنه في المجلس الوطني وكان التصویت على لائحة سحب الثقة یتم بالأغلبیة 

  .ة لنواب المجلس الوطني و إذا لم یتم ذلك یؤدي مباشرة إلى استقالة رئیس الجمهوریةالمطلق

                                                           
 . 73ص ،  1999الجزائر،  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب و دیوان المطبوعات الجامعیة ، ون الإداري القان ،عوابدي عمار 1
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و هذه الطریقة في )  1963ر من دستو  56المادة ( و بالنتیجة الحل التلقائي للمجلس     
  .لة  تخدم بصفة مطلقة رئیس الجمهوریة و تقوي من نفوذه و سیطرته على الحكمءالمسا
 6/182الصادر بموجب الأمر    1965لسنة " الدستور الصغیر " ن وعلى عكس ذلك فا    
الذي غیر نوعا ما في مبدأ المسؤولیة السیاسیة أین أصبح أعضاء الحكومة  10/07/65في 

و كل وزیر مسئول فردیا أمام رئیس الحكومة  4المادة ، مسئولین تضامنیا أمام  مجلس الثورة 
  1.الثورة الذي هو بطبیعة الحال رئیس الدولة و رئیس مجلس ، و رئیس مجلس الوزراء 

و من الملاحظ على هذه المسؤولیة أنها غیر منطقیة و لا تتماشى مع المبدأ الذي كان    
نظرا لان النظام الدستوري الذي كان متعبا یرفض الازدواجیة في ، سائدا في توزیع الصلاحیات 

كانت بید رئیس الجمهوریة فهو الذي كان  السلطة التنفیذیة و بالتالي فان جمیع الصلاحیات 
 یكرس فعلا السلطة التنفیذیة و یمارسها و انه لا یعقل مع ذلك أن نسأل شخصا لا یمارس

و زمام الحكم " لا یحكم و یسود '' سلطة و إنما  خاضع لأوامر و تعلیمات و تبعا للمثل القائم 
  2.ة الملكیة الدستوریة كما هو الحال في سائر الأنظم، یعود كله للوزیر الأول 

المؤرخ في  79/06بالقانون رقم  1979جاء تعدیل سنة  1976و بعد دستور     
المتضمن التعدیل الدستوري الذي جعل رئیس الجمهوریة ملزما بعدما كان  07/07/1979

فترة دي الوضعیة التي عایشتها الجزائر امخیرا لتعیین وزیر أول و لعل هذا التغییر و الإلزام لتف
  .مرض الرئیس الراحل هواري بومدین أین بقى منصبه شاغرا 

هو مجرد مساعد لرئیس الجمهوریة مكلف بتنسیق  1976و الدور الذي یلعبه في ظل دستور    
الوزراء الذي یرأسه بطبیعة الحال رئیس  سالعمل الحكومي و لتطبیق القرارات المتخذة في مجل

و انه یمارس سلطات ، الأول لا یمارس أیه سلطة على وزارته  و بالتالي فان الوزیر، الجمهوریة 
  .إلا فیما فوضه فیه رئیس الجمهوریة الذي یبقى الممارس الحقیقي و الفعلي للسلطة التنفیذیة 

                                                           
 . 74ص مرجع سابق ، ، عوابدي عمار 1
 . 290ص ،  1993، دار الهدى ، الطبعة الثالثة ، النظام السیاسي الجزائري ، سعید بوشعیر  2
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" تنص  114تي في المادة كالآ 1976دستور  من 115و  114المادتان  الشيء  الذي أكدته
و من الملاحظ على هذه المادة " بقیادة رئیس الجمهوریة  ن الحكومة تمارس الوظیفة التنفیذیةلأ

و هو شيء " الوظیفة التنفیذیة " انه قد استعمل فیها مصطلح دقیق ذو مدلول عمیق و هو كلمة 
، و إنما تحدث عن الوظائف ، لم یأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات  1976طبیعي لان دستور 

 الذي قیادة رئیس الحكومة الشيء مة تحتقد وضعت الحكو  هذا من جهة و من جهة أخرى
  1.یجعلها جهازا تحت تحكمه و لا یعطي للوزیر الأول أي سلطة على حكومته 

تلزمه بالتطبیق ما یأمر به فان مسالة الحكومة أو رئیسها مع العلم أنها لا تمثل و لا       
تمارس السلطة التنفیذیة ما هو إلا طریقة لتجسید المنطق للتحكم الدكتاتوري للرئیس وفقا 

  2. للنصوص التي كانت ساریة المفعول آنذاك 

فیذي بقي من حیث المضمون نفسه أي رئیس فان الجهاز التن 1976أما بالنسبة لدستور       
الدستوري أعطى للسلطة  مؤسسال، الجمهوریة إلا أن و على حد قول بعض الدستوریین 

و ذلك بین رئیس  –التنفیذیة واجهة الثنائیة أي أصبح ازدواج أو ثنائیة السلطة التنفیذیة شكلا 
ة الوزیر الأول بدلا من تسمیة استعمل تسمی 1976إذ أن دستور ، الجمهوریة و الوزیر الأول 

  .رئیس الحكومة السابقة له أو رئیس المجلس 

لكن و قبل الخوض في الحدیث عن منصب و وظیفة الوزیر الأول في ظل دستور      
یجب التعلیق حول التسمیة المختارة لهذا المنصب فان تسمیة وزیر أول تنسجم تماما   1976

حیث أن هذا الأخیر كان یكرس  1976كرسه دستور  الذي مع طبیعة النظام السیاسي الجزائري
  3.رئاسيمن خلال نصوص تطبیق نظام سیاسي 

                                                           
 .  39رزوق حكیم مرجع سابق ،ص  1
  .34المرجع ، ص نفس،رزوق حكیم  2
  .96عمار بوضیاف ، مرجع سابق، ص 3
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إذ إن نشأة هذه الكلمة كانت ، إن تسمیة الوزیر تتماشى تماما مع هذا النوع من الأنظمة     
 في النظام البریطاني الذي یسود فیه نظام برلماني لما سبق و إن هذه التسمیة تلیق بمن له

  .كامل السلطة في یده كالوزیر الأول 

فالوزیر  الأول في فرنسا لیس هو فعلا رئیس الحكومة لأن صلاحیة توقیع المراسیـم     
المتعلقة بالقرارات المتخذة داخل مجلس الوزراء لیست من شأنه بل هي لرئیس الجمهوریة الذي 

الأول یمارس سلطة على الحكومة فیما یتعلق بتحضیر وتطبیق  ریرأس مجلس الوزراء، و الوزی
  1. و لیس یدیر الحكومة" یدیر الوزیر  الأول عمل الحكومة"  21القرارات  طبقا لنص المادة 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
العلمي محمد علي إسلام، المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر، مذكرة تخرج ضمن مقتضیات نیل شهادة الماجستیر في إطار   1

  .12، ص2017- 2016مدرسة الدكتوراه، 
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  بعد التعددیة  الحزبیة   الأولمنصب الوزیر : المطلب الثاني 
قویا على المجتمع الجزائري بصفة عامة وعلى  ىصد 1988 لقد عرفت أحداث أكتوبر     

فقد نتج عن هذه الأحداث تغیرات أساسیة على مختلف ، النظام السیاسي بصفة خاصة 
الذي تبناه  03/11/1989المستویات و من بین هذه التغیرات التعدیل الدستوري المؤرخ في 

التي أراد من   1989فقد ظهرت تسمیة رئیس الحكومة من جدید في دستور  1989دستور 
  1.از الحكومة هخلالها دفع حركة الإصلاحات بابتكار و توسیع العدید من الصلاحیات لج

و في تعلیق على هذه التسمیة یرى بعض القانونیین إن اللقب لا یفید التمیز بین الوزیر         
منه الحكومة و الأول والوزراء من حیث الرتبة وإنما یعني أیضا أن رئیس الحكومة التي تتشكل 

من الوزراء الذین یختارهم و یوزع الصلاحیات علیهم و یترأس مجلس الحكومة و لكنه أیضا هو 
الذي یضبط برنامج حكومته و یتحمل المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان و انه باستقالته أو 

  2.إبعاده تتغیر الحكومة 
في التخلص من تجربة الوزیر  الدستوري الجزائري المؤسساظهر نیة  1989و نجد تعدیل 

و انتقل بذلك إلى نظام ‘ الأول و من نظام أحادیة السلطة التنفیذیة التي لم تأتي بثمارها 
و ، صلاحیات حقیقیة لرئیس الحكومة  أعطیتو التي بموجبها ، الثنائیة في السلطة التنفیذیة 
مه أمام المجلس دلذي یقخیر من تنفیذ البرنامج الذي یحضره و امن خلالها تمكین هذا الأ

و بالنتیجة توزیع الصلاحیات ، أمامه  الشعبي الوطني للموافقة علیه و بالنتیجة یكون مسئولا
المخولة دستوریا للسلطة التنفیذیة بین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة و إعطاء هذا الأخیر 

  3. ول صلاحیات موسعة بالنظر إلى الصلاحیات التي كانت ممنوحة للوزیر الأ

  : الفروق التي نظهرها فیما یلي  ذهو ه   

                                                           
  . 143ص ، 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ‘ جزء الثالث ال،  1ط، الوافي في شرح القانون الدستوري ، وصدیق أفوزي    1
  . 43ص ، مرجع سابق ، سعید بوشعیر  2
  . 144ص، نفس المرجع، وصدیق أفوزي  3
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  .أما الوزیر الأول لم تكن لدیه هاته الصلاحیات ، رئیس الحكومة یترأس مجلس الحكومة 
على صلاحیات منصوص علیها دستوریا  أما   1989رئیس الحكومة یحوز في ظل دستور 

  .الوزیر الأول فلم یكن له ذلك 
إضافة إلى إلزام رئیس الحكومة بتقدیم برنامجه أمام البرلمان للتصویت علیه و كذا تنفیذ و     

تنسیق البرنامج المسطر إلى غیر ذلك من الصلاحیات التي لم یتمتع بها الوزیر الأول في 
  .النظام السابق 

جیة في السلطة من الأحادیة إلى الازدوا 1989إذا فان النظام السیاسي انتقل في دستور     
و هذا التطور لم یكن ولید الصدفة بل ، التنفیذیة و هي سمة من سمات الأنظمة شبه الرئاسیة 

الدستوري اجتیاز عقبة فشل النظام السابق  الذي كان یجعل رئیس المؤسس أراد من خلاله 
داخل  و بغیة منه في إحداث توازن، الجمهوریة مهیمنا هیمنة كاملة على السلطة التنفیذیة 
و منه بدأت معالم هذا الجهاز  1989النظام بالنظر إلى القیم الدیمقراطیة التي اقرها دستور 

كإقرار مسؤولیة رئیس   1989فبرایر  23تتبلور من خلال دستور ) رئیس الحكومة ( الحساس 
  1.الحكومة أمام البرلمان بعدما كانت أمام  رئیس الجمهوریة و توزیع اختصاصاته 

فظهر  1996استمر اعتماد تسمیة رئیس الحكومة من خلال التعدیل الدستوري لسنة  و قد    
رئیس الحكومة كجهاز مستقل وهذا خلافا لما كان علیه الأمر في السابق في  ظل دستور 

د من ذلك نظرا لمركزه حرئیس الجمهوریة  ی رئیس الحكومة یتمتع بصلاحیات إلا أن  1976
  2.وز من سلطات  تمكنه من التدخل في تشكیل الحكومة ونشاطهافي قمة هرم السلطة و ما یح

أنشئت الثنائیة  1989نوفمبر  3نه ابتداء من تعدیل أو من خلال ما سبق نستطیع القول   
ویعني أن هناك مؤسستین  2008على مستوى السلطة التنفیذیة و بقیت هذه السلطة قائمة إلى 

لكل منهما اختصاصات یستمدها من الدستور  متمیزتین هما رئیس الجمهوریة و الحكومة
فالثنائیة تتجسد إذا في وجود حكومة لها سلطات متمیزة عن سلطات رئیس الجمهوریة ، و 

                                                           
  . 43ص ، مرجع سابق ، سعید بوشعیر 1
  . 270ص ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ، سعید بوشعیر  2
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من و تتجلى كذلك في ارتباط الحكومة بجهة أخرى غیر الرئیس بالإضافة إلى ارتباطها بالرئیس 
  1.لكیفیة المبینة في الدستور أمامه حسب ا ةمسئولجهة أخرى البرلمان الذي تكون الحكومة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الیوم  إلىالمؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال ، صالح بلحاج  1

  .214ص  2010
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  2016و  2008محتوى التعدیلین  الدستوریین :  المطلب الثالث 

تنظیم السلطة التنفیذیة بنوعیها رئیس الجمهوریة و  2008نوفمبر  15شمل تعدیل     
و تناول مسألتین مختلفتین في  رئیس الحكومة إلى جانب نقاط أخرى في مقدمة الدستور،

الرئاسیة ، و الثانیة قضیة العـــــلاقة بین  عهدةالأولى هي مسألة تجدید ال ،الأهمیة و الأولویة
  1. رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة و موقع الحكومة في التوازنات الدستوریة بوجه عام 

و قد یكون من المفید أن نتساءل عن دواعي تعدیلات و محتوى هذه التعدیلات المتعلقة     
  .برئیس الحكومة كما یسمى سابقا و الوزیر الأول حالیا 

صحیح أنها لا ، لة لا تخلو من فائدة صیمكن تفسیر ذلك بالقول أن التعدیلات الحا    
ة السابق إلى ما اقره له الدستور قبل التعدیل تأتي بجدید في الواقع لان افتقار رئیس الحكوم
شكال و كان یمكن استمرار العمل على إي أ من برنامج و سلطات كان أمرا واقعا و لم یثر

لكن الآن بحكم التعدیلات الأخیرة لیس للوزیر الأول ما یقول ، هذا النحو بصورة عادیة 
التعدیلات الخاصة برئیس الحكومة  لاتفاق الممارسة مع الدستور و هذه فیما یبدو من فوائد

  .سابقا 

ألغت وظیفة رئیس الحكومة و جعلت  2008لسنة المراجعة الدستوریة  فإن و منه    
و وزیر ، الحكومة مؤلفة من أعضاء مرتبطین مباشرة برئیس الجمهوریة و مسئولین أمامه 

مكن إذا ألزم الأمر أول ینسق عمل الحكومة و یسهر على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة و ی
  .أن یلحق به نائب وزیر أول أو أكثر للمراقبة 

أي ردم الهوة بین النص الدستوري و ) الحكومة (كذلك و ما فعله التعدیل في هذا الجانب     
 الممارسة السیاسیة و تحقیق التطابق بینهما فألغى وظیفة رئیس الحكومة و عوضها بوزیر أول

                                                           
  .229صالح بلحاج ، مرجع سابق ، ص 1
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من الدستور فقرتان   77و ذكر في المادة ،  1و ینهي مهامه –رئیس الجمهوریة  –ه یعین
فقرة سادسة ألغت هیئة مجلس الحكومة فأصبح  للحكومة اجتماعات لیس للوزیر ، جدیدتان 

الأول صلاحیة دستوریة و إنما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض جزء من صلاحیاته للوزیر 
  2.الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة

سابعة قضت على أمل كل وزیر أول في أن یكون الأول من بین نظرائه على  و فقرة    
مستوى الحكومة مادام الرئیس بحكم هذه الفقرة یمكنه أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول 

  3.بغرض مساعدة الوزیر الأول في ممارسة وظائفه و ینهي مهامهم 
حلت تجدید الولایة الرئاسیة ، و حققت  نهاأإذ  2008لسنة و ملخص المراجعة الدستوریة     

البنیة  تأبقوظیفة رئیس الحكومة ، و  بإلغائهافي جانب منها الانسجام بین الرسمي و الفعلي 
 الأخیرالمجلس و في  مامأ الأولمسؤولیة الوزیر  بإبقائهاالتماسك  إلىالدستوریة العامة مفتقرة 

 أهمهانستطیع القول انه قبل التعدیل كان  الدستور الجزائري  غیر متفق مع الواقع من نواحي 
ما ذكرناه عن علاقة رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة و موقع الحكومة كمؤسسة  الأولىاثنتان 

المجلس الشعبي الوطني وبعد  مامأفي التنظیم الدستوري والثانیة تخص مسؤولیة رئیس الحكومة 
في  أما،  الأولالنص الدستوري صار منسجما مع الواقع في الجانب  أنالتعدیل یمكن القول 

مسؤولیة  أنالثاني فلا یزال الانقسام بین الرسمي و الفعلي قائما و تاما، فلیس من الشك في 
المتصلة بها مواد دستوریة لا حظ لها  الأحكامو  الإجراءاتالمجلس و جمیع  أمام الأولالوزیر 

 4. ن التطبیق م

عدل  الوزیر الأول  و قد"أبقى هذا التعدیل على تسمیة  2016مارس   06التعدیل الأخیر    
فقرة  99الحكومة بناءا على نص المادة   اجتماعاتفي تنظیـم السلطة التنفیذیة، فأصبح یرأس 

                                                           
  . 77من المادة  5تعدیل الفقرة  1
  بعد التعدیل.  77الفقرة السادسة من المادة  2
  بعد التعدیل.  77من المادة  بعةالفقرة السا 3
  . 234مرجع سابق ، ص ،  صالح بلحاج  4
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تـم تعدیله  إضافة إلى توقیع المراسیـم التنفیذیة دون الرجوع إلى رئیس الجمهوریة، و قد 03
  1. 2012منذ سنة   أولعبد المالك سلال وزیر : بوجود السید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

                                                           
  .16العلمي محمد علي إسلام، مرجع سابق، ص  1 
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                                                                                                  لدستوري لنظام ا نتهاء مهامه في ا و ا الأوللوزیر  تعیین ا: المبحث الثاني 
  الجزائري                            .

  
جهاز تقاس بدرجة استقلالها عن  أوهیئة  أومؤسسة  أيسلطة و قوة  أنمن الملاحظ     

یشكل جهاز مستقل في  أنلا یمكن له  الأولفي الدولة فالوزیر  الأخرىغیرها من الهیئات 
مارسة اختصاصاته الدستوریة و كان یتمتع بحریة في م إذا إلا، ثنائیة السلطة التنفیذیة  إطار

  1.  أخرىمهامه و لا یتوقف تعیینه على جهة  لأداء أخرىعدم ارتباطه بمؤسسة 
منا في المقام  یقتضيفي الجزائر  الأولبالجوانب المتصلة بمنصب الوزیر  الإلمام أنحیث     

البحث في الضوابط الدستوریة التي تحكم التعیین في هذا المنصب ، و هذا ما سنتطرق  الأول
البرلمانیة  الأغلبیةوفق  الأولندرس كیفیة تعیین الوزیر  أنفي المطلب الثاني و سنحاول  إلیه

و من ثم تحدید الصیغ التي تنتهي بها مهامه في ضوء ما استحدثه المشرع الدستوري الجزائري 
  .في المطلب الثالث  إلیهو هذا ما سنتطرق  – الإطارفي هذا  امأحكمن 
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  صلاحیة رئاسیة  الأولتعیین الوزیر :   الأولالمطلب 

و ، حكومته  أعضاءو  الأولبتعیین الوزیر  1976ینفرد رئیس الجمهوریة في ظل دستور     
من خلال  1989النظام الرئاسي بینما دستور  بأنهطبیعة النظام الذي یوصف  ىإلهذا راجع 

رئیس الجمهوریة .  05الفقرة  77بصریح المادة  1996 دستورو كذلك ،  5الفقرة  74: المادة 
الحكومة باقتراح من رئیس الحكومة  أعضاءهو الذي یعین رئیس الحكومة كما یعین بقیة 

  . 1 79حسب المادة 
قیود على رئیس الجمهوریة عند اختیاره لرئیس  أوشروط  یةأالسابقة لم تشترط  حكامالأو     

قید على حریة الرئیس في اختیار  أومانع  أيو من الناحیة الدستوریة لا یوجد ، الحكومة 
حضي برنامج حكومته  إذا إلالا یمكن له ممارسة وظائفه  الأخیرهذا  أن إلارئیس الحكومة  

 والأغلبیةوجد توافق سیاسیي بین الحكومة  إذا لاإبالموافقة من طرف البرلمان ولا یتحقق هذا 
  . 2البرلمانیة 

 الإرادةفاعتبار رئیس الجمهوریة رئیس كل الجزائریین و الساهر على احترام الدستور و      
 الأغلبیة إلىیختار رئیس الحكومة  الذي ینتمي  أنالشعبیة و بعیدا عن انتمائه الحزبي علیه 

  .یقترب منها وهذا لتمكین رئیس الحكومة من تمریر برنامجه ومشاریعه في البرلمان أوالبرلمانیة 
لمنصب  راعي لدى البحث عن الشخص المناسبی أنرئیس الجمهوریة علیه  أنكما      

  :  أهمهادید من الاعتبارات و من عال  ،رئیس الحكومة
الدستور لا یلزم رئیس الجمهوریة  باختیار  أنسیما لا والانتماء السیاسي الكفاءة و السمعة، -

 یختار أنفي البرلمان فبخصوص الكفاءة و السمعة فعلى رئیس الجمهوریة   الأغلبیةرئیس 

                                                           
في القانون   الماجستیرمذكرة لنیل ، 1996العلاقة القانونیة بین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة في ظل دستور ، اعلي صغیر جمال  1

  . 55، ص 2002 – 2001. جامعة الجزائر 

  ،  1999، الجزائر ، دار المطبوعات الجامعیة ، الوجیز في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، زید فهمي  أبومصطفى  2
  .105ص 



مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري : الفصل الأول   
 

 
21 

الحلول  إیجادعلمیا و سیاسیا ، و كذا صاحب خبرة و تجربة على  رئیس الحكومة  مؤهلا
 .عیفة و معارضة ض الأغلبیةمن قبل  التأییدیلقى شخصه  أنالمناسبة و 

 أنفي رئیس الجمهوریة ذلك  الأقلعلى  الأغلبیةفحسن اختیار رئیس الحكومة سیدعم ثقة     
  .سلبا بشخصه  أو إیجاباسوء الاختیار مرتبط  أوحسن 

بخصوص الانتماء السیاسي و نظرا لتبني التعددیة الحزبیة في الحیاة السیاسیة فاختیار  أما    
و في ضوء التعدیل ، رئیس الحكومة  من قبل رئیس الجمهوریة و نظرا لقلة الممارسة السیاسیة 

ینفرد رئیس الجمهوریة  بصفته رئیس الجمهوریة  و حامي الدستور  2008الدستوري لسنة 
 أنالتي تنص على  05الفقرة   77بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة  الأولیر بتعیینه الوز 

        إلىفي هذا  الصدد  الإشارةوینهي  مهامه وتجدر  الأولرئیس الجمهوریة یعین الوزیر 
  :یلي  ما

خلاف لمنصب رئیس الجمهوریة    الأولشروط لتولي منصب الوزیر  أيالدستور لم یحدد  إن -
من الدستور و یعتبر هذا امتدادا لما كان علیه العمل قبل استحداث  73ة وفقا لنص الماد
 .حیث لم یكن یشترط  الدستور في رئیس الحكومة  شروط معینة  الأولمنصب الوزیر 

السیاسیة مقید  الناحیةرئیس الجمهوریة  عند اختیاره رئیس الحكومة من  أنو منه نقول  -
انسداد بین الحكومة و البرلمان في  لحدوثتجاهلها تفادیا ی أنالبرلمانیة و لا یمكن  بالأغلبیة

البرلمانیة و هذا ما سنتطرق له في المطلب  الأغلبیةحالة اختیار رئیس الحكومة خارج عن 
 1.الثاني 

  
  

  

  
                                                           

  .  2008من دستور  73انظر المادة  1
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  علاقة تعیین الوزیر بالأغلبیة البرلمانیة : المطلب الثاني 

 التعدیل في الأخیر هذا دستوریا رئیس الجمهوریة حر في اختیار الوزیر  الأول ،ولكن    
حصوله  هو ملزم باستشارة الأغلبیة البرلمانیة ولابد من 91بموجب المادة  2016الدستوري 

هذه الموافقة لتنفیذ  على حصوله من ى موافقة هذا الأخیر في التعیین لأن الوزیر الأول لابدلع
توافق مخطط الحكومة  مدى على البرلمان وموافقة عمله أو البرنامج المكلف  بتنفیذه، مخطط

مع سیاسة الحزب صاحب الأغلبیة في البرلمان، و عدم موافقته قد تؤدي إلى استقالة الحكومة 
لة تعیین الوزیر الأول ، كما لا أمس في تستشار أن لابد البرلمانیة فالأغلبیة لذا أو حل البرلمان

یمكن الجزم بأن على رئیس الجمهوریة أن یراعي دائما الانتماء السیاسي لدى اختیاره للوزیر 
م السیاسي في قدان الثقة والتي تؤثر على النظااحترازا من وقوع أزمات تؤدي إلى ف 1الأول ،
  .الأغلبیة    لیكسب بها رئیس الجمهوریة على الأقل دعم الجزائر

  ختیار الوزیر الأول الذي یلقى تأیید البرلمان لضمان بقاء حكومته؟فهنا  نتساءل كیف یتم ا    

 
 :الوزیر الأول اختیاركیفیات -

 تعیین الوزیر الأول  من الأغلبیة وهيوتكمن الإجابة على التساؤل ضمن ثلاثة حالات     
 ) .تكنوقراط (من المعارضة، تعیین الوزیر الأول محاید  الأولالبرلمانیة، تعیین الوزیر 

 :تعیین الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة: الحالة الأولى -
 في هذه الحالة یختار الوزیر الأول من هذه الأغلبیة ، لیتمكن رئیس الجمهوریة من ممارسة    

 . الذي یراه رئیس الجمهوریةعلى التنفیذ و التنسیق  الأولسلطته بأریحیة و یعمل الوزیر 
    

                                                           
مذكرة  لنیل شهادة ماجستیر، معهد الحقوق و العلوم القانونیة ، 1989، لقانوني لرئیس الحكومة في دستور ، الوضع ا عادلعمر نجیب  1

  .23 ص1996- 1995و الإداریة، الجزائر، ،
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و قد یلجأ إلى شخصیة قریبة منه لیتولى قیادة العمل الحكومي تتمتع بثقة وفیة لتوجیهاته 
             1. ، خاصة في حالة سیطرة حزبه على الأغلبیة البرلمانیة  الانتخابيالسیاسیة و برنامجه 

إلى مجرد  الأولو بهذه الحالة تفتح لرئیس الجمهوریة المجال لتنفیذ برنامجه لیتحول الوزیر 
 اختیارمساعدا له بناءا على التوجیهات التي ستفرغ في ذات البرنامج، إضافة لذلك 

 .الشخصیات التي ستتولى الحقائب الوزاریة
 یة داخل البرلمان التي یعتمدفهذا الأمر یؤدي إلى التأثیر السیاسي على الأغلبیة الرئاس

 هس الجمهوریة رئیس حكومة فعلي یوجعلیها لیضمن أولویته على الحكومة و یصبح رئی
 .على الأغلبیة الموالیة إلیه داخل البرلمان اعتماداالعمل الحكومي 

 :تعیین الوزیر الأول من المعارضة البرلمانیة: الحالة الثانیة
بروح یعتبر الدستور رئیس الجمهوریة حامي الدستور لهذا الغرض قد یلجأ إلى التقید     

خارج حزبه ، یتمتع بثقة الأغلبیة البرلمانیة ، إلا أن هذه  أول الدستور عن طریق تعیین وزیر
الحالة تصعب بعض الشيء من مهمة رئیس الجمهوریة من خلال المساهمة في تشكیل الطاقـم 

لا تعني الخضوع و الموافقة بل تعني كذلك الرفض  الاقتراحـم من أن سلطة الحكومي بالرغ
  2. المطافالذي یتمتع به رئیس الجمهوریة بصفته صاحب التعیین في آخر 

 )تكنوقراط(تعیین وزیر أول لا ینتمي إلى أي حزب : الحالة الثالثة
" سلطة و حكـم"ا الیوناني و التي تعني في أصله" التقنقراطیة"نعني بمصطلح التكنوقراطیة أو 

 و  بناءا  على  ذلك  فإن الحكومة" حكومة الكفاءات " وتعني حرفــیا الحكومة التقنیة و یقال 

 الاقتصادالتكنوقراطیة  تتشكل  من  الطبقة  العلمیة  المثقفة  و هي  حكومة  متخصصة  في 

 الانتماءرا بالفكر الحزبي أو و الصناعة و التجارة غالبا ما تكون غیر حزبیة فهي لا تهتم كثی

                                                           
 ،2010،العام ،جامعة الجزائر ،بن عكنون بن زاغو نزیهة،تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي،أطروحة دكتوراه في القانون 1

  .284 ص
2 -Patrick AUVRET ‘’La faculté d’empêcher du Président de la République ‘’ R.D.P 
Janvier, Février 1989, p 121. 
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 .الأمریكیةالمتحدة  والولایاتالسیاسي، و قد طبقها كل من الصین 
مسؤولیة  سیاسیة  یتعین  على  رئیس  الأولالوزیر  اختیارو في مثل هذه  الحالة  فإن      

  الجمهوریة قبل ممارستها مراعاة الأوضاع والقوى السائدة والفاعلة في النظام السیاسي،وضمان
 واستمرار بقاءه)  الأولالوزیر ( الحصول على موافقة  البرلمان على برنامج رئیس الحكومة 

 .وصاحب الأغلبیة في البرلمانلتنفیذه یتوقف على مدى تجانس مشروعه مع سیاسة الحزب 
كذلك مهمة رئیس الجمهوریة تتمثل في ممارسة السلطات المخولة له دستوریا دون أن یؤدي     

ذلك إلى  حدوث  أزمة  سیاسیة  بینه  وبین الأغلبیة البرلمانیة،فهو مكلف بالعمل على ضمان 
 1.و التجانس بین مختلف المؤسسات  الانسجام

 فإن البرلمان یلعب الأولالوزیر  اختیارفي  الاختصاصلجمهوریة صاحب إذا كان رئیس ا    

 الأولالوزیر  ارتباط، و هذا بسبب  الاختیاردورا  بالغ الأهمیة في التوجیه أو التأثیر على ذلك 
بالأغلبیة البرلمانیة التي تشترط لمنح موافقتها أن یكون برنامج الحكومة مطابقا لبرنامجها، وهنا 

 :ننرى حالتی
 الذي تتوفر الأشخاصأحد  اختیارأن یتمتع رئیس الجمهوریة بالأغلبیة و هذا یحتـم علیه  -

 .فیه الصفات السابقة إلى جانب الإخلاص لرئیس الجمهوریة
  الأولالوزیر  ختیارلاما أن تكون الأغلبیة غیر تابعة له مما یحتـم علیه إجراء مشاورات معها أ-

والقیام بعملیة  الاختیاروالمشاورات بین مختلف التشكیلات السیاسیة قبل  الاتصالاتوهنا تكثر 
التعیین  التي  تتـم  بناءا  على  إجراء  قانوني یتمثل في إصدار مرسوم التعیین من قبل رئیس 

 .الجمهوریة

  

  

  
                                                           

  .386 سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص 1
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  في النظام الدستوري الجزائري  الأولانتهاء مهام الوزیر : المطلب الثالث 

 الأولو الوزیر  1996دستور في مهام رئیس الحكومة كما یسمى سابقا  إنهاءسلطة  إن    
رئیس  أنو هو شيء منطقي باعتبار ، في الدستور الحالي مخولة دستوریا لرئیس الجمهوریة 

قدم رئیس الحكومة استقالة  إذا إلاشرط  أوقید  أيالجمهوریة هو الذي یعیینه و هذا دون 
متى  أيو لرئیس الجمهوریة الحریة المطلقة في القیام بذلك  86طبقا لنص المادة  تهحكوم

و من جهة ، اقتضت الضرورة العملیة و بالنتیجة له السلطة التقدیریة الواسعة في اتخاذ القرار 
  1.و الاستقالة  الإقالةفي حالتین هما  الأولالوفاة تنتهي مهام الوزیر  إلى بالإضافةو  أخرى

  :  الإقالة/ 1
 هو  سلطة  دستوریة مخولة لرئیس الجمهوریة في مقابل سلطة  الأولإن إنهاء مهام الوزیر   

 العام  الاقتراعرئیس الجمهوریة عن طریق   انتخابتعیینه ، إذ  لا یعقل  في ظل دستور أقر 

 یجوز وأعضاء  حكومته  بأنه  لا  الأولالسري  و المباشر،  و منحه  سلطة  تعیین  الوزیر  

 أن ینهي مهام الحكومة ، مثلما رأى قاصدي مرباح   بأن السلطة  الوحیدة المؤهلة  لإنهاء هل

مهامه  هو المجلس الشعبي الوطني و لیس رئیس الجمهوریة  متأثرا  بما ذهبت إلیه قمة الفقه 
التي تنص على أن رئیس الجمهوریة  1958من دستور   08لنص المادة  استناداالفرنسي 

 .ینهي مهامه لكن لا الأول یعین الوزیر
والحقیقة أن هذا التفسیر غیر مقبول لتناقضه مع أحكام الدستور التي تخول لرئیس الجمهوریة 
سلطة التعیین  والإنهاء  دون أن  تورد  قبولا أو تشترط معه جهة أخرى في إنهاء مهام الوزیر 

 .كومتهح استقالة الأولإلا ما حدد بنص صریح، أو یقدم الوزیر   الأول
 فإن رئیس الجمهوریة 2016من التعدیل الدستوري 91و طبقا لما جاء في نص المادة     

فهو غیر مقید عند لجوءه لمثل هذا الإجراء و غیر ملزم  الأولیملك حق إنهاء مهام الوزیر  
 .أیة هیئة كانت باستشارة

                                                           
  .386، ص ، دار بلقیس، الجزائر2014مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة مولود دیدان، 1



مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري : الفصل الأول   
 

 
26 

نجده ینص على قید وحید یتمثل في حالة حصول  1إلا أنه و بالتفحص الجید لأحكام الدستور  
 .استقالتهمانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو 

 أمام رئیس الجمهوریة و هذه المسؤولیة تعطیه حق اللجوء إلى إقالتها مسئولةكما أن الحكومة 
الدستوریة أو في  حالة  عدم الانسیاق  وراء السیاسة  الأحكامانتهاك  أووذلك في حالة خرق 

 .بتطبیقها و تنفیذها الأولالعامة التي یرسمها رئیس الجمهوریة و یقودها و یكلف الوزیر 
غیر مشروطة بالحصول على موافقة البرلمان رغـم كون هذا الأخیر في  الأولو إقالة الوزیر   

 .حالة عدم منحه تصویتا بالثقة للحكومة فإنها تستقیل وجوبا
 :الاستقالة/ 2

 .و إما أن تكون إرادیة وجوبیهإما أن تكون  الاستقالةإن هذه 
 :تكون في حالات :الوجوبیة الاستقالة -أ

 بسبب  عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط  عمل الحكومة فمن الاستقالة -
  المعلوم أن الحكومة كي  تنال  ثقة البرلمان ینبغي لها أن تحصل على تصویت بالثقة منه 

لرئیس الجمهوریة  استقالتهاهذه الموافقة فإنها تكون مجبرة على تقدیـم  وفي حالة عدم منحها
التي تـم بیانها من قبل حسب ما جاء في  حسب الكیفّیات نفسهاجدید  أولالذي یعین وزیر 

 .الدستور
 و إذا لـم تحصل  موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة الجدیدة فإنه    

مجلس شعبي وطني جدید في اجل  انتخابینحل وجوبا  و تستمر الحكومة القائمة إلى  غایة  
 . 2016من دستور   96أقصاه ثلاثة أشهر حسب ما جاء في المادة

 الأولالرئاسیة ، ففي هذه الحالة  عند  تقدیـم الوزیر  للانتخاباتبسبب الترشح   الاستقالة -1 

 الأولو یتولى في هذه الحالة وظیفة الوزیر  استقالتهم قدأن ی ترشحه لرئاسة الجمهوریة ینبغي
من  104یعینه رئیس الجمهوریة حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة  الذيأحد أعضائه 

 . 2016دستور 
                                                           

  .  2016من التعدیل الدستوري  104نظر نص المادة ا 1
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 بسبب التصویت على ملتمس الرقابة، فإذا وافق المجلس الشعبي الوطني على الاستقالة -
 من 153طبقا  للمادة    الأقلعدد النواب على   1/7ذلك  بتوقیعملتمس الرقابة  و یتم  

 ،  و تتم  الموافقة  بتصویت  ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و هذا 2016دستور 
 حكومته إلى استقالةأن یقدم  الأول، و یجب على الوزیر  154ما توضحه أحكام  المادة  

 1.من الدستور 155رئیس الجمهوریة حسب ما بینته المادة 
 غیر مشروطة بموافقة مسبقة من رئیس الأولالوزیر  استقالة أنسبق  الملاحظ في كل ما  

 2.الجمهوریة 
 وتتمثل في تقدیم الأولو هناك حالة  لـم  ینص علیها الدستور تنتهي فیها مهام الوزیر    

 .رئیس الجمهوریة من جدید انتخابوجوبا و ذلك بعد  استقالته
من الدستور  100في المادة  الاستقالةلقد نص على هذا النوع من  :الإرادیة الاستقالة - ب

   " .الجمهورّیة الحكومة لرئیس استقالةأن یقّدم  الأولیمكن الوزیر : " التي جاء فیها 2016
غیر قادر على  أصبحرئیس الحكومة إذا  ما شعر انه  إرادةو تتـم هذه الاستقالة  بمحض 

انتقادات  شدیدة  سواء  من طرف  أویذ  برنامجه أو إذا  تعرض لضغوطات مواصلة  تنف
  في البرلمان و ینبغي   الأغلبیةرئیس الجمهوریة  أو الرأي العام ، أو إذا شعر انه لا یمثل 

  و قد عرفت الجزائر منذ تطبیق دستور تقبل هذه الاستقالة من طرف رئیس الجمهوریة، أن 
  : حكومة السید  استقالةالعدید من الحكومات ،  كان أولها  استقالةإلى غایة الیوم 1989

و سلمت مهامه إلى الحكومة  16/09/1989خ ود حمروش الذي شكلت حكومته بتاریمول
مولود حمروش : وقد قدم السید 05/06/1991، بتاریخأحمد غزالي : الجدیدة برئاسة السید

التي قررها  ییر بعد الإعلان عن حالة الحصارحكومته لأنه لـم یعد قادرا على التس استقالة
  للإنقاذ الإسلامیةالجبهة  إضرابشاذلي بن جدید على إثر ال: السید آنذاكرئیس الجمهوریة 

                                                           
  .24العلمي محمد علي إسلام، مرجع سابق، ص  1
للطباعة والنشر، عبد االله بوقفة ،القانون الدستوري ، آلیات تنظـیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة  2

 .21ص، 2005الجزائر، ،
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 . 1991في ماي و جوان   
 :الوفاة3-

 ، رئیس الجمهوریة یصدر الأولتوفي الوزیر  لم یتعرض الدستور لمثل هذه الحالة ، إذا ما
 من بین أعضاء  سواءجدید  أولوزیر  نالمتوفى ، ویعی الأولمهام الوزیر  بانتهاءمرسوما 

  الحكومة القائمة ففي هذه الحالة فإنه یمكن له أن یحتفظ بأعضاء حكومته وبرنامج عملها
جدید من خارج أعضاء الحكومة فإن هذا الأخیر قد یحتفظ  أولأما في حالة تعیین وزیر  

 .ا یمكن له أیضا أن یغیرها بصفة كلیة أو جزئیةبتشكیلة الحكومة السابقة ، كم
 1.مهام أعضاء حكومته  انتهاءبسبب الوفاة یترتب علیه  الأولمهام الوزیر  انتهاءكما أن 

 وأعضاء حكومته في ظل التعدیل الدستوري الأولم الوزیر مها انتهاءالملاحظ على كیفیة 
 و دستور 1989ظل دستورنفس الكیفیة المنصوص علیها في   2016مارس  06: لـ

 .فالمشرع الدستوري لـم یدخل أي تغییر في هذا المجال  1996
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، المؤسسة الجزائري للطباعة، الثلاثي الأول ، 1989بوكرا ، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور دریس أحمد وافي و إ 1

  .232،ص1992



مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري : الفصل الأول   
 

 
29 

  اختصاصات الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري:المبحث الثالث
الشخصیة الثانیة  في السلطة  التنفیذیة  و له علاقة مباشرة مع  باعتباره الأولإن الوزیر      

محددة یمارسها كسلطة أو صلاحیة  اختصاصاترئیس الجمهوریة و البرلمان و قد أنیطت به 
  . أولمخولة له بصفته وزیرا 

تتبع صلاحیات رئیس الحكومة من النصوص الدستوریة التي قررت الوضع القانوني      
قتها  برئاسة  الدولة و بالسلطة التشریعیة و بمدى الصلاحیات التي یستطیع للحكومة و علا

 تأخذالدستوریة التي  للأحكامرئیس الدولة اتخاذها دون موافقة الحكومة في المسائل الهامة طبقا 
  .الحرب و حل السلطة التشریعیة  كإعلانمثلا بالنظام البرلماني ، 

بنظام المزیج بین النظامین البرلماني و الرئاسي فان صلاحیات   أخذتالتي  الأنظمةفي  أما   
لكن لها وزنها  في تسییر شؤون الدولة  أهمیة الأقلرئیس الحكومة  قد انحصرت على المسائل 

  .     المشاركة في رسمها مع رئیس الدولة   أوكرسم السیاسة العامة للدولة 
الدستوریة التي  الأحكامالجمهوریة و الاختلاف في  الأنظمةانه و رغم الاختلاف الواقع في     

 أعضاءانه من الناحیة العملیة  هو الذي یقوم بمشاركة  إلاتنظم  صلاحیات رئیس الحكومة ،  
بمشاركة  أوالحكومة في وضع  مشروعها  لمیزانیة  الدولة و تقدیم مشاریع القوانین سواء لوحده 

  1.رئیس الجمهوریة في مجلس الوزراء 
صلاحیات رئیس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري  إلىو من هذا سوف نحاول التطرق   

صلاحیات  إلى، و بعد ذلك سوف نحاول التطرق  أولهذا  كمطلب  2016قبل تعدیل دستور 
 أماهذا  كمطلب ثاني ،  2016في النظام الدستوري الجزائري بعد تعدیل دستور   الأولالوزیر 

في  الدستور  الأولالاختلافات بین صلاحیات الوزیر  أهم إدراجالث  سنحاول في  المطلب  الث
  .2016و ما بعد تعدیل دستور  2016الجزائري قبل تعدیل دستور

  

                                                           
  111زروق حكیم، مرجع سابق، ص  1
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  2016قبل تعدیل دستور الأولصلاحیات الوزیر :  الأولالمطلب 
 1989صلاحیات رئیس الحكومة في النظام الجزائري في ظل الدستور  إلىقبل التطرق       

صلاحیات رئیس  إلىسوف نحاول التطرق بصفة وجیزة  2016قبل تعدیل  أي 1996و 
كانت التسمیة  أینالسلطة التنفیذیة  أحادیةفي ظل  أيالحكومة في النظام الدستوري القدیم 

  . الأولالوزیر 
 أعضاءیعین رئیس الجمهوریة " یلي  على ما 1976 من دستور 13تنص المادة      

یساعده في تنسیق النشاط الحكومي و في تطبیق القرارات المتخذة في  أولالحكومة بینهم وزیر 
  .مجلس الوزراء 

اختصاصاته في نطاق الصلاحیات التي یفوضها رئیس الجمهوریة  الأولو یمارس الوزیر     
  .ستور من الد 15الفقرة  11طبقا للمادة 

في ظل النظام  الأولدور الوزیر  أنضنا للمادتین السابقتین نستخلص امن خلال استعر     
مهمته كانت  أن إذسلطة تذكر  أیةالقدیم كان مجرد مساعد لرئیس الجمهوریة و لم تكن له 

محددة في تنسیق النشاط الحكومي و تطبیق القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء الذي یشرف 
  .علیه رئیس الجمهوریة 

لم یكن له برنامج و لا صلاحیات تنفیذیة كما هو علیه حالیا و  الأولو بالتالي فان الوزیر     
تنفیذ  أيو ، السهر على تنفیذه  ول إلاالأكان برنامج رئیس الجمهوریة  و ما على الوزیر  إنما
یساعد  إنماالصلاحیات المخولة لرئیس الحكومة و لا یمكننا القول انه ینفذ و  إلىنظرنا  إذا

  1.على التنفیذ
المتضمن تحدید  07/04/1979المؤرخ في  79/69و جاء بعد ذلك المرسوم رقم      

و هذا على النحو  الأولات الوزیر الذي وسع نوعا ما من صلاحی الأولصلاحیات الوزیر 
  :التالي 

                                                           
  221ص ، مرجع سابق ، صالح بلحاج  1
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رئیس الجمهوریة في تنسیق نشاط الحكومة و تطبیق  الأولالوزیر  یساعد:  الأولىالمادة 
  .المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء 

  : المهام التالیة  الأولیمارس الوزیر : المادة الثانیة 
  تحضیر اجتماعات مجلس الوزراء  -
 .وزاریة مشتركة رئاسة مجالس  -
و على السیر السلیم  الأنظمةتنشیط العمل الوزاري و السهر على تنفیذ القوانین و  -

  .و المصالح العمومیة  للإدارة
في السلطة التنفیذیة و  الأحادیةفي نظام  الأولو بعد تطرقنا بصفة وجیزة لصلاحیات الوزیر 

منذ  الآنعلیه  ماهوالنظام القدیم و  في هذلك لكي یتسنى لنا التفرقة بین ما كان علیه منصب
دستوریة بقرار ازدواجیة  إصلاحاتو ما خلفه من   1989نوفمبر  03التعدیل الدستوري 

ة و نتیجة لذلك تغییر النظام الدستوري الجزائري بالمزج  بین حزبیلسلطة التنفیذیة و التعددیة الا
  1.النظام البرلماني و الرئاسي 

 74مهمة یقوم بها رئیس الحكومة المعین من طرف رئیس الجمهوریة طبقا للمادة  أولوان      
هو تشكیل الحكومة بعد مشاورات یجدیها مع مكونات  1989الفقرة الخامسة من دستور 

رئیس الجمهوریة ، كما یقدم رئیس  إلىقائمة حكومته  إثرهاالمجتمع المدني ، و یقدم على 
في الدستور الصلاحیات  أخرى أحكامصراحة  إیاهلتي تخوله الحكومة زیادة على السلطات ا

  :  لآتیةا

 .الدستوریة  الأحكامالحكومة مع احترام  أعضاءیوزع الصلاحیات بین  -
 .یسهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات  -
 یوقع على المراسیم التنفیذیة  -
 مجلس الحكومة  یرأس -

                                                           
  . 53مرجع سابق ،ص ، علي صغیر جمال ا1
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و هي  74المادة  من 10و  8رتین الفق حكامبأیعین في وظائف الدولة دون المساس   -
عیین لرئیس الجمهوریة فیما یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و تالتي تمنح حق ال

العسكریة للدولة و من الناحیة العملیة فان تلك الصلاحیات بقیت مدة طویلة محل صراع 
في  بین الحكومة و رئاسة الجمهوریة خاصة في عهد قاصدي مرباح لان لفظ التعیین

 1. 1989افریل  10المؤرخ في  44-89بالمرسوم رقم  إلاالمناصب المدنیة لم یوضح 
الثنائیة في السلطة  التنفیذیة للنظام الجزائري  إلىو بالنظر  1996في ظل دستور  أما -

صلاحیات دستوریة مكیفة مع  الأخیربین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة فان لهذا 
 .الشخصان یمثلان السلطة التنفیذیة  أنصلاحیات رئیس الجمهوریة  باعتبار 

مباشرة من الدستور و تتنوع بین  یستمدهاالمهام مجموعة من  الأولیمارس الوزیر         
ي ضوء دائرة هذه المهام تقلصه  نوعا ما ف أنالجانب التنفیذي و التنظیمي و الملاحظ عموما 

  : 2008في ظل دستور  الأولو فیما یلي صلاحیات الوزیر ،  1996التعدیل الدستوري لسنة 
  :یلي  من الدستور على ما 85تنص المادة 

في  الأخرى الأحكامصراحة  إیاهزیادة على  السلطات التي تخولها  الأولیمارس الوزیر 
  :2الدستور الصلاحیات الآتیة 

 .الدستوریة  الأحكامم الحكومة مع احترا أعضاءحیات بین لصلایوزع ا  -
 .یسهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات  -
 .یوقع المراسیم التنفیذیة   -
المادتین  بأحكامالمساس د موافقة رئیس  الجمهوریة و دون ن في وظائف الدولة بعیعی -

 .من الدستور  78و  77
  .العامة  الإدارةیسهر على حسن سیرة  -

                                                           
 إدریس، تطویر المؤسسات السیاسیة الجزائریة من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة، القسم الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، اوكر ب 1

  .206،ص 1994الجزائر، 
  2008، من دستور   05المادة  2
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  2016بعد التعدیل الدستوري  الأولصلاحیات الوزیر : المطلب الثاني 

 على زیادة الأولیمارس الوزیر :" یلي على ما2016من التعدیل الدستوري 99تنص المادة 
 :صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات الآتیة إیاهالسلطات التي تخولها 

 . الأحكام الدستوریة ماحتراحیات بین أعضاء الحكومة مع یوزع الصلا1-
 یسهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات2-
 الحكومة اجتماعاتیرأس 3-
 یوقع المراسیم التنفیذیة4-
  یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة ، ودون المساس بأحكام المادتین 5-

 .الذكر لسابقتيا 92و91
  1".ر على حسن سیر الإدارة العمومیةهیس6-

  : الأولوفیما یلي بالتفصیل صلاحیات الوزیر 
 

 توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة: أولا

مهمة توزیع الصلاحیات بین أعضاء  الأولأسند للوزیر  99/1بموجب نص المادة    
الأحكام الدستوریة ، ماعدا الدفاع الوطني و الشؤون الخارجیة و  احترامالحكومة مع واجب 

 3و  2/ 91رئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة  لاختصاصالداخلیة و العدل  التي تخضع  
رئیس  اختصاصاتمن الدستور، أما تعیین أعضاء الحكومة أنفسهم فإنه یدخل ضمن  7و  

طبقا لنص  2بشأن تعیینهم الإشارةلى تلقي ع الأولالجمهوریة على أن یقتصر دور الوزیر 

                                                           
  .2016من دستور 99المادة  1
 .47، ص 2009جویلیة  23،عدد   ،مجلة الأمةمجلة الفكر البرلماني 2008، "حمامي میلود قراءة التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  2
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أن  اعتبارعلى  توزیع الصلاحیات شكلیا الأولم الوزیر من الدستور فیكون أما93المادة 
إمضاء المرسوم المتضمن صلاحیات أعضاء الحكومة یعود إلیه، كما أن الوزیر  اختصاص

لا یجد نفسه مقیدا أو  موجها  من  الأعلى بموجب التنظیـم  و التعیین فحسب بل  الأول
حتى من الأسفل حیث یقیده الوزراء من خلال إعداد مشروع المرسوم  المحدد لصلاحیات 

السیاسة الوطنیة  عناصر اقتراح الوزیر في  اختصاص  كل وزیر، بحیث یتضمن المرسوم
قطاعات الوزاریة المعینة ویتابع ویراقب تنفیذها وفقا للقوانین في مجال قطاعه بالاتصال مع ال

من  اقتراحوالتنظیمات، ثم یتدخل المرسوم في حصر الصلاحیات التي تكون بناءا على 
 . وزیر القطاع

 السهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات: ثانیا    

 و بناءا على ذلك" التنظیماتیسهر على تنفیذ القوانین و "على أنه 99/2تنص المادة     
 .قرارات مشتركة أو فردیة اتخاذیصدر المراسیـم التنفیذیة و التعلیمات و یفوض الوزراء في 

 و بالنظر إلى الدستور خاصة فیما یتعلق بتنفیذ القوانین والتنظیمات نجد أن هناك علاقة   
 ذكرت القوانین  99/2بحیث أنه في نص المادة  141/2و المادة  99/2بین المادتین 

 رئیس الجمهوریة"ذكرت 1 143و التنظیمات أما الثانیة على القوانین كما أن نص المادة 
الدستوري ضمن الفصل  لمؤسسفیما یتعلق بالسلطة التنظیمیة والتي أدرجها ا الأولوالوزیر 

 "السلطة التنفیذیة"المتضمن  الأولو لیس في الفصل " السلطة التشریعیة"الثاني المتضمن 
 ذا یرجع ذلك؟افلم

وردت في الفصل )  99المادة (الأولىأن " شعیر بالقول لقد أجاب الأستاذ سعید بو    
تنفیذي دون النظر للموضوع محل  اختصاصالخاص بالسلطة التنفیذیة و تتناول خصوصا 

ألا و هو  الأوللوزیر التنفیذي الذي یعود  ل الاختصاصالتنفیذ الذي یندرج ضمن مجال 
 وردت في الفصل الخاص بالسلطة)   143المادة ( القوانین  و  التنظیمات ،  و الثانیة 

                                                           
 .یمارس رئیس الجمهورّیة السلطة التنّظیمّیة في المسائل  غیر المخصصة للقانون: على143بحیث نصت المادة  1

  .الأولیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر 
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نو   التشریعیة بعد الموافقة علیها  1موضوعها تحدید أین یندرج مجال تطبیق القوانی
وإصدارها،فالنص لا یتحدث عن موضوع التنفیذ و إنما عن المجال الذي یندرج فیه تطبیق 

 ".القوانین

 عمل الحكومة اجتماعاترئاسة : ثالثا     

 و دستور1989، ففي دستور " الحكومة اجتماعاتیرأس ": یليا على م99/3نصت المادة    
 على التوالي و في تعدیل85،81بناءا على المواد " مجلس الحكومة" كان یسمى  1996
 یمكن:  " نصت على  77لكن بالرجوع إلى المادة  85لـم ینص علیها في المادة  2008

مع  الحكومة اجتماعاتلرئاسة  الأوللرئیس الجمهوریة أن یفوض جزء  من صلاحیته  للوزیر 
یرأسها  و من خلال النص یتضح لنا بأن الحكومة لا"  دستور من ال 87مراعاة أحكام المادة 

بإمكانه  إلى حكم دستوري خاص به  و إنما هي حكومة الرئیس الذي استنادا  الأولالوزیر 
یصدر من الرئیس  طالما لـم اترأسه الأولحكومة و لا یجوز للوزیر ال اجتماعاتتفویضه رئاسة 

، فبمجرد تعیین الوزیر الأول  و  الحكومة  یصدر اعتمدتتفویض صریح بذلك وهذه القاعدة 
و هذا   ،الحكومة اجتماعاترئاسة  الأولالرئیس مرسوما رئاسیا  بموجبه یفوض الوزیر 

 2.التفویض  یجدد كلما عینت حكومة جدیدة أو حتى تجدید الثقة في الوزیر الأول 

 توقیع المراسیم التنفیذیة: رابعا    
صلاحیة توقیع المراسیـم التنفیذیة ، في  الأولأسند الدستور للوزیر  99/4طبقا لنص المادة 

 . 2016التعدیل الدستوري لسنة  
  یوقع المراسیـم التنفیذیة " نصت على ما یلي 85/3في المادة  2008إلا انه في تعدیل      

                                                           
  439- 438سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص 1
 .30العلمي محمد علي إسلام، مرجع سابق، ص 2
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 مقیدة بالموافقة  2008لإمضاء في تعدیل  على ذلك، فسلطة  الجمهوریة بعد  موافقة رئیس 

إذ أنه بعد إعداد مشروع  بتفویض أو موافقة  مكتوبة تكون ساریة المفعول، سواءالمسبقة  
الحكومة ترسل النسخة النهائیة للوزیر الأول  اجتماعات دراسته والموافقة علیه، في النص و

علیمات  للأمانة  للإطلاع علیها و إبداء الرأي النهائي بشأنها  أو الأمر بتصحیحها  و إعطاء ت
بتقدیر الملائمة فإن حاز على ) الدیوان ( إرسالها إلى الرئاسة سخة و العامة للحكومة لإعداد ن

تحفظ شابه  إن لغرض الإمضاء و الأول الأمانة العامة نسخة إلى الوزیر ترسل موافقة الرئیس
ر المعني و عرض من الوزی  شكل في  الرئیس إما بعرضه على مجلس الوزراء المقبل بأمر

 .یصدر بشأنه قرار من الرئیس بالموافقة

تتلخص مهمته في تنفیذ سیاسة الرئیس و التنسیق من اجل ذلك فیما بین  الأولفالوزیر     
 .أعضاء الحكومة

   بعد موافقة رئیس الجمهوریة على - تم حذف 99/4و في المادة 2016في تعدیل       
و لعل ذلك  یرجع إلى عملیة دراسة النص من قبل إطار أو إطارین في دیوان رئیس  -ذلك

في الرئاسة لتقدیر  -الإطار أو الإطارین- أهلیةالجمهوریة للبحث عن مدى الملائمة و مدى 
الملائمة و كذا الثقة التي یحظیان بها لدى الرئیس أمام ثقته هذا من جهة و من جهة أخرى 

 تأجیلإعادة النظر فیه وأثر ذلك على عمل الحكومة وإطاراتها ،أو  إما مآل مشروع النص هو
  1.الموافقة على إمضائه

 التعیین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة: خامسا     

 المقررة دستوریا بحق تعیین موظفي  لاختصاصاتهفي إطار ممارسته  الأولیتمتع الوزیر      
المؤسس غیر أن  99/5 ئف ا لعلیا في الدولة بناءا على نص المادةالدولة ضمن  فئة  الوظا

الدستوري  و ضع  قیود  على هذا الحق  تتمثل في عدم إمكانیة التعیین في بعض الوظائف  
                                                           

 .31العلمي محمد علي إسلام، مرجع سابق، ص 1
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 رئیس الجمهوریة طبقا لما هو منصوص علیها في اختصاصاتالسامیة  التي  تدخل ضمن 

 .   92و  91المادتین 

عند تعیینه أعضاء  بعد التعدیل قد ألزم رئیس الجمهوریة 93/1كما  أنه  في نص المادة     
 .الأولالحكومة أن یستشیر الوزیر 

 م بالحصولمحكو  الأولفضلا عما سبق فإن التعیین في الوظائف العلیا من جانب الوزیر      
 .م تنفیذيتم بموجب مرسو ن هذه التعیینات تعلى الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة نظرا لا

 السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة: سادسا

 على السلطة التنفیذیة فله الأولیسهر الوزیر  2016من تعدیل  99/6بناءا على المادة    
 على الــجهاز الإداري وضمان النظام في بالإشرافمسؤولیــات خاصة  في المیدان الإداري  

أهدافها إلا إذا تمتع بالوسائل  تبلغ لا الأولتسییر المرافق العامة ومن ذلك فإن مساعي الوزیر 
الكیفیة والمتمثلة في إدارة قویة مهما كانت طبیعتها على قدر كبیر من التنظیم ذات إمكانیات  

ت والتي الإدارة مصدر المعلوما أنإجراءات سریعة و فعالة ، فمن المعلوم  اتخاذو قادرة على 
الوسائل المتكأ علیها لتحقیق البرامج الحكومیة في كافة المجالات و التحكم  أهمأصبحت من  

 .بالسلطة التنفیذیة التي تسیر عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة و الإداریة ارتباطهافیها یعني 

 دیوان ، مدیرو على مستوى الوزارة الأولى ،  فإن الإدارة تتشكل من مدیر دیوان و رئیس      
الدیوان یتابع النشاط الحكومي ویتولى دراسة المسائل ذات الصلة بتنفیذ مخطط عمل الحكومة 
ومتابعة النشاطات القطاعیة والتنسیق بین الدوائر الوزاریة ویسهر على إعداد و توزیع و حفظ 

محضر  الحكومة و إعداد اجتماعاتوحضور  أجهزتهاالحكومة و  بأشغالالوثائق ذات الصلة 
 1 .لك ذل

                                                           
 .32العلمي محمد علي إسلام، مرجع سابق، ص 1
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الحكومیة    الاجتماعات أعمالكما یقوم بالتنسیق مع الأمین العام للحكومة ، إعداد جدول      
 .الأولو مجلس الوزراء باسم الوزیر 

أما رئیس الدیوان فمهمته تتمثل في متابعة العلاقات مع المحیط المؤسساتي والسیاسي         
 .والنقابي و الجهوي و كذا الاتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة الإعلام 

 على الشؤون الخاصة و البرید و التشریعات و الأمن الخاص بالمقر بالإشرافم كما یقو     
  1.لعامة و الممتلكاتو أخیرا إدارة الوسائل ا

ن الوزیر إف 2016من دستور  99ضمن نص المادة  أعلاهللصلاحیات المبینة  بالإضافة    
  : بموجب مواد متفرقة من الدستور و منها  أخرىیمارس صلاحیات  الأول

  " من الدستور 93/3المادة " وعرضه على مجلس الوزراءة الحكوم عمل ضبط مخطط/ 1 
و كذا تقدیم عرض عن مخطط ، المجلس الشعبي الوطني  إلىمخطط عمل الحكومة  قدیمت/ 2

  " .من الدستور  84المادة "  الأمةعمل مجلس 
  .الأمةمجلس  إلىالمجلس الشعبي الوطني و  إلىتقدیم بیان سنوي عن السیاسة العامة / 3

  " .من الدستور  98 المادة" یطلب بالتصویت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني أنكما یمكنه 
  " .من الدستور  136المادة " حق المبادرة بالقانون /4
 105المادةتلقي الاستشارة من قبل رئیس الجمهوریة بشان تقریر حالتي الطوارئ و الحصار /5

  .من الدستور
س اجتماعات الحكومة في حالة تفویض رئیس الجمهوریة جزءا من صلاحیاته مع أیتر / 6

  " .من الدستور  77المادة " مراعاة نص المادة 
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  2016تقییم الصلاحیات قبل و بعد دستور : المطلب الثالث 
من الملاحظ انه في عهد أحادیة السلطة التنفیذیة  لم تكن الحكومة مؤسسة متمیزة عن     

النظام الرئاسي حیث یكون التي تتماشى و  أحادیةكانت السلطة و  ،مؤسسة رئیس الجمهوریة
  .الجمهوریة رئیس الحكومة في نفس الوقت رئیس 
في ذلك الوقت مختلف  الأولالوزیر كان  1979نوفمبر  22دستور  في أن الملاحظ       

كان شخصیة سیاسیة ضعیفة  الأولالوزیر ، 1989من دستور  ابتداءعن رئیس الحكومة 
 أن بإمكاننابل ، الوزراءن بقیة أنه في ذلك شأش، تابعة تماما لرئیس الجمهوریة  ،تأسیسیا

من دستور  123حسب المادة ،  الأولمن الوزیر  أقوىنتصور وجود وزراء في ذلك الوقت 
یساعده في تنسیق  الأولالحكومة و من بینهم الوزیر  أعضاءیعین رئیس الجمهوریة ،  1976

وزیر و یمارس ال، النشاط الحكومي و في تطبیق القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء
 111یفوضها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة  اختصاصاته في نطاق الصلاحیات التي الأول
الذي  الأوللوزیر لو یتجلى في نص هذه المادة الموقع الضعیف ، من الدستور  15الفقرة 

و ممارسة ما یفوضه ، یقتصر دوره على مساعدة رئیس الجمهوریة و تنسیق النشاط الحكومي 
  .من صلاحیات 

و بقیت هذه ، ة التنفیذیة ظهرت ثنائیة السلط 1988نوفمبر  3و ابتداء من تعدیل     
هناك مؤسستین متمیزتین، هما رئیس الجمهوریة و  أن، بمعنى 2016تعدیل إلىقائمة ، الصیغة

و تتجلى كذلك في ارتباط هذه ، رئیس الحكومة  لكل منهما اختصاصات یستمدها من الدستور 
و هذه الجهة هي البرلمان الذي تكون الحكومة ، غیر رئیس الجمهوریة  ىأخر الحكومة بجهة 

  1.حسب الكیفیات المبینة في الدستور  أمامهمسئولة 

 الانتخاباتالوزیر الأول في فرنسا یعین من قبل رئیس الجمهوریة وفقا لما تقرره نتائج     
ورغبة الرئیس التشریعیة لممثل الحزب الفائز بالأغلبیة، طبقا للعرف الدستوري، ولا دخل لإرادة 

                                                           
  .233 ص، مرجع سابق ، صالح بلحاج  1
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یتدخل في إنهاء  في تعیینه وفقا لمقتضیات النظام التمثیلي بالمفهوم الغربي الحدیث،كما أنه 
لثامنة طبقا للمادة امهامه، فالوزیر الأول یضع حدا لمهمته عن طریق تقدیمه لاستقالته وهذا 

لمهام الوزیر الأول بناء على فتشیر فقرتها الأولى لإنهاء رئیس الجمهوریة  1958من دستور 
   .مة  المقدمة من قبل الحكو  الاستقالة
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یؤدي تنظیم السلطة التنفیذیة إلى التركیز على العلاقة التي تربط كل من رئیس     
المسؤولیة في ذه ه ىیتمتع بالمسؤولیة المزدوجة وتتجلالأول الذي  الوزیر الجمهوریة و

برنامج  رى تنفیــذثقة رئیس الجمهوریة، وذلك في تولي وممارسة مهامه ومن جهة أخ هنیل
الوزیر  ك علـىلجمهوریة أما فیمـا یتعلـق بالمسؤولیة الثانیة، وهي أمام البرلمان وذلرئیس ا

 دیللم یمس التع.الأول أن یحوز بثقة البرلمان من خلال المجلس الشعبي الوطني
 فةالرقابي للبرلمان بصفة عامة ومجلس الشعبي الوطني بصبالدور  2016الدستوري 

 نخاصة،وقد كان واضحا إن تعدیل الدستوري یستهدف إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة م
 وزیر الأولثر ذلك على علاقتها بالسلطة التشریعیة ومنه یبقى الؤ الداخل دون أن ت

 یسمام رئأ عبي من جهة ومسؤولیة سیاسیة مزدوجة إمام المجلس الش لائو مسوحكومته 
 طة شروع الحكومة في تطبیـق مخطابقوعلى غـرار الرقابة الس. من جهة أخرى الجمهوریة
من  توري سـواءلرقابة اللاحقة للمجلس الشعبي الوطني لم تتأثر بالتعدیل الدسان اعملها، ف

وسائل  لالخلال الوسائل الاستعلام كالأسئلة والاستجواب وتشكیل لجان التحقیـق أومـن خ
للبیان  هایة للحكومة،بمناسبة عرضالرقابة الخطیرة التي قد تترتب عن المسؤولیة السیاس

على عمل  ة ینصـبن تتوج أما باقتراح ملتمس الرقابأتها العامة ،والتي یمكن نوي لسیاسالس
بالثقة،لموصلة عمله  ویتالحكومة أو بطلب الوزیر الأول من مجلس الشعبي الوطني تص

 .ثل في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةوالمتم
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  مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة: المبحث الأول 

باعتبار إنهما یمثلان  سوف نتطرق لمسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة      
التي تنظم كل مؤسسة  السلطة التنفیذیة في النظام الجزائري،وبالنظر للنصوص الدستوریة

 .والنصوص التي تتطرق للهیئتین معاى حد على

 والعلاقة بین الرجلین أو بین المؤسستین لیست جامدة بالنظر إلى أوجه التعاون    

 التي تربط المؤسستین أثناء الممارسة العملیة لصلاحیات كل منها،فترأس رئیس الجمهوریة
 ه التعاون بین الرجلینلمجلس الوزراء الذي تتخذ فیه القرارات الهامة یعتبر وجه من أوج

الوزیر  حیت تتضح التعاون بین الهیئتین،من خلال المواد الدستوریة العدیدة التي تجعل من
في  الأول مستشار لرئیس الجمهوریة عندما یرید هذا الأخیر اتخاذ قرار ذا أهمیة بالغة

 . الحیاة السیاسیة

 أمام رئیس الجمهوریة على ومنه تنطوي الدراسة الآتیة حول مسؤولیة الوزیر الأول   

 مستویین، فمن جهة یثار التساؤل حول العلاقة بین برنامج رئیس الجمهوریة الذي انتخب
 على أساسه ومخطط الحكومة، الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني ومن جهة
 أخرى تحدید العلاقة بین الشخصین باعتبارها یشكلان قطبین لسلطة واحدة هي السلطة

 وعلى هذا لأساس سوف نتطرق في المطلب الأول الإقالة الرئاسیة للوزیر الأول.یةالتنفیذ
مجرد  في النظام الدستوري الجزائري، أما المطلب الثاني كان بعنوان مخطط عمل الحكومة

 آلیة تنفیذیة لبرنامج الرئاسي، أما المطلب الأخیر أي الثالث فكان تحت عنوان مدى
 .النظام الدستوري الجزائري استقلالیة الوزیر الأول في
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 الأول  الرئاسیة للوزیر الإقالة:الأول المطلب

الإقالة الرئاسیة في النظام السیاسي الجزائري وذلك قبل التعدیل الدستوري  -1
 :2016الأخیر

 الإقالة"إن الإقالة الرئاسیة أو كما یطلق علیها " عبد االله بوقفة"یرى الدكتور     

 لسمه الواضحة الظهور في النظاماإن سمتها على حد تعبیره ظلت " المبطنة بالاستقالة

1.السیاسي الجزائري على الأقل في ظل تبني نظام ازدواجیة السلطة التنفیذیة
 

 في ظل الازدواجیة التنفیذیة المكرسة قبل التعدیل الدستوريوفي نفس السیاق     

 استقرار وثبات قاعدة إنهاء"بالغة الأهمیة مفادها الحالي یمكن لنا أن نتقصى ملاحظة 

 المهام من طرف رؤساء الجمهوریة أو حتى من طرف الهیئة التي نابت عنهم في ظل

 ویتعلق الأمر بكل من المجلس الأعلى للدولة أو رئیس الدولة المنصب"المرحلة الانتقالیة 
 الحكومات أمر طبیعي یدخلذلك إن إنهاء مهام معظم رؤساء 2.بعد ندوة الوفاق الوطني

في صمیم الاختصاصات الدستوریة الأصیلة لرئیس الجمهوریة والتي یقوم بها دون أیشرط 
ذلك  أو قید قانوني فهو یملك سلطة تقدیریة واسعة في العزل أو إنهاء المهام كلما رأى

 . ضروري،ویمكن استخلاص ذلك من ظاهر المواد الدستوریة

أثارتا  خ الدستوري قبل التعدیل الأخیر یلاحظ حالتین الإنهاء المهاملكن المتمتع للتاری     
جعل  ن كل حالة اتسمت بظروفها خاصة مماواسعا في الأوساط السیاسیة ولو أ جدلا

 وعلى بن'' قاصدي مرباح''درجات الجدل تتفاوت وتعلق الأمر بكل من إنهاء مهام 

 .''واستقالة احمد بن بیتور''فلیس 

                                                           
القانون الدستوري ، آلیات تنظم السلطة في النظام السیاسي الجزائري ،دراسة مقارنة ،، دار هومة للطباعة  ،عبد االله بوقفة1

 .210،ص2005والنشر،الجزائر،
، دار الخلدونیة للنشر وتوزیع ومة في النظام الدستوري الجزائري، الجزائرالبرلمانیة على الحكالرقابة عمار عباس، 2
  231. ص2006،
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 معاییر التحكم العضوي الرئاسي سواء، بالتعیین أو العزل تؤكد لنا تحولإن كل     

 رئیس الحكومة في ظل الازدواجیة التنفیذیة إلى مجرد معاون أي مساعد لرئیس

 الجمهوریة یمارس سلطة مشتقة من سلطات هذا الأخیر، ولذلك فان وجوده سلبي فبقاؤه

 تصور وجود وزیر الأول فقد ثقة رئیس نلا یمك حیثمرتبط بحیازته على ثقة الرئیس 

. ةیض له الإمضاء على كل التدابیر الحكومو نه بالتأكد سیفا إلا. الجمهوریة 1
 

إن التوجه الجدید   2016 الإقالة الرئاسیة في النظام السیاسي الجزائري بعد تعدیل -2
تنظم السلطة السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر والذي كرس إعادة  للنظام

من الداخل عن طریق استبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول  التنفیذیة
لم یشكل قاعدة استثنائیة عما سبقه من تجارب .السابق الذكر 19/08قانون رقم  بموجب
 . نهاء مهام الوزیر الأولإ فیما یتعلق بمجال عزل و دستوریة

 السلطة التقدیریة الواسعة لرئیس الجمهوریة وقیاسا بصلاحیاته في التعیین نلاحظ    

 والتي تستمد مبرراتها من عدم وجود نص دستوري أو قانوني، یقید حریة الرئیس في

 التعین وبحكم التبعیة في إنهاء المهام وذلك اعتبارا بالقاعدة التي تفید إن من له صلاحیة
  .التعین له صلاحیة العزل

 الجمهوریة أنهستقالة في انه یمكن لرئیس لاالرئاسیة لكما یظهر منطق الإقالة      

 الدستور لم یبین كیفیة أن إلایهدد الحكومة بقبول رحیلها في حالة التصویت بعدم الثقة، 

 رئیسلإنهاء مهام الوزیر الأول ونوابه  بإسناد مهمة إنهاء مهام أعضاء الحكومة بل اكتفى

 فیها مهمة الوزیر الأول وبالتالي حكومته، ىهناك حالات تنه أنبالإضافة إلى .الجمهوریة
 عدم منحه أوأو رفض برنامجه من طرف المجلس الشعبي الوطني  استقلالهذلك في حالة 

 الثقة إذا طلبها أو نتیجة ملتمس الرقابة فهذا معناه إن رئیس الجمهوریة مجبر على الإبقاء
 الوطني بالثقة ضد الحكومة فیعلم رئیسإذا صوت المجلس الشعبي  أماعلى الحكومة 

   حیث .وهنا یبقى مصیر الحكومة مرتبط به  ،ریة حینئذ أن مركز حكومته في خطرالجمهو 
                                                           

 .104ص ،2007 دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،الجزائر، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، عقیلة خرباش،1
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  1.اء أو الاستغناء عن الحكومةغقرار الفصل في إل إلیهیرجع 

  

 رئیس الجمهوریةبرنامج بمخطط عمل الحكومة علاقة : المطلب الثاني

 الأول مخطط عمله مطالب دستورا بعرضه على مجلس الوزراءبعد إعداد الوزیر      

 ویعتبر أن رئیس الجمهوریة یترأس مجلس الوزراء فأن هذا یدفعنا لمحاولة معرفة الجدوى
 المحطة التي یمر بها مخطط عما الحكومة كانت مناسبة ههذولعل  من هذا العرض،

 .الحكومة  رئیس ومخطط عملاللتحقیق التوافق بین برنامج 

 : عرض البرنامج على مجلس الوزراء- 1

 كان عرض برنامج الحكومة على مجلس الوزراء یثیر التساؤل حول هامش الحریة    

 الذي كان یتمتع به الوزیر الأول في هذا المجال ،نقول هذا على اعتبار أن رئیس

 الجمهوریة یكون قد حدد الأولویات، ورسم الخطوط العریضة للبرنامج الذي كان على

 الحكومة تطبیقه عند اختیاره للشخصیة التي تتولى رئاستها، ومن ثم فأن مجلس الوزراء

 یكون محطة لمراقبة مدى التزم الوزیر الأول بتوجهات رئیس الجمهوریة ولو أن هذا

 الأخیر كان یرغب من خلال هذه المراقبة التأكید على حرصه على السهر على حسن

 الصالح العام وذلك من خلال اطلاعه على اختیاراتسیر أجهزة الدولة والحفاظ على 

 خطط عمل الحكومة على مجلس الوزراء یعتبر أهم مرحلةممنه فان مرور 2.الحكومة

 .علیه اجتیازها قبل أن یصبح قابلا التطبیق

  : الحكومة منفذة لبرنامج رئیس الجمهوریة-2

                                                           
  128/129 ص ،   2010، الجزائر ، دار بلقیس،  2008، الدستوريتعدیل المركز رئیس الجمهوریة في  ،سعاد بن سریة1
خلدونیة الدار  ،صرة وفي النظام السیاسي الجزائري، في الأنظمة السیاسیة المعاعمار عباس ،العلاقة بین السلطات2
 .118/119ص، 2010الجزائر ، 1،1ط
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 قیام حكومة قائدهاعن  2016إن التوجه الرئاسي الذي كرسه التعدیل الدستوري  

رئاسي لا الرئیس الجمهوریة، في حین یبقى الوزیر الأول مجرد منسق ومنفذ للبرنامج 
ناء على تفویض صادر من رئیس الجمهوریة ب إلاله رئاسة اجتماعات الحكومة  كنمی

التفویض الرئاسي للوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة المصغرة بعد التعدیل  ویعتبر
لم تكن مكرسة قبل التعدیل  أنها إلامسألة مستحدثة أتى بها التعدیل،  الدستوري
1.الدستوري

 

الحكومة  وهذا یجعل الأمر بعد التعدیل یبدو وكأن رئیس الجمهوریة هو نفسه رئیس    
اجتماعات  یكلف بحكم النتیجة برئاسة اجتماعاتها،ولكنه یفوض صلاحیته هذه في رئاسة

الحكومة  وقد صدر مرسوم رئاسي بتفویض هذه المهمة في أولالحكومة للوزیر الأول، 
 .منصبة بعد التعدیل

 وبعد التعدیل الدستوري الحالي الذي تحولت بمقتضاه اجتماعات الحكومة إلى    

 .مجرد اجتماعات مصغرة تناقش فیها مواضیع محددة لا تتعدى بعض القطاعات

 یشكل توجها نحو أحادیة" أصبح الدستور ینص صراحة على تكریس برنامج موحد

 یمثل في البرنامج الرئاسي، وهو كذلك مخطط عمل الحكومة الذي یقوم الوزیر" البرمجة
 .الأول بالسعي إلى تنفیذه عن طریق مخطط العمل الذي یعده

 ومنه یعتبر الوزیر الأول إذن القائم بتنفیذ البرنامج الرئاسي ویعمل من اجل ذلك    

 الحكومة لجعله متماشیا مع أهداف ومتطلبات البرنامج الرئاسي عنعلى تنسیق عمل 

 طریق إعداد مخطط عمل الحكومة،الذي یعتبر الإجراء البدیل لبرنامج الحكومة الذي

  .التنفیذیة قبل التعدیل الدستوري الأخیر كان معمولا به في ظل الازدواجیة

  

                                                           
 .135 ص سریة، مرجع سابق، سعاد بن1
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 برئیس الجمهوریة  الوزیر الأول علاقة:المطلب الثالث

 من البحث عن طبیعة العلاقة التي كانت تربط الوزیر الأول ورئیس الغایةإن     

 الجمهوریة هو الوصول إلى تحدید مدى استقلالیة الوزیر الأول عن رئیس الجمهوریة،

 .باعتبارهما قطبین لسلطة وحدة وهي السلطة التنفیذیة

 داخل السلطة التنفیذیة، الأمرإن الوزیر الأول في الواقع غیر مستقلا استقلالا تاما     

 الذي كان من شأنه أن یؤدي إلى الاعتقاد بخلق مركز قوة إلى جانب رئیس الجمهوریة،

 فبالنظر إلى سلطات رئیس الجمهوریة الواسعة التي خولها له الدستور في مواجهة

 الحكومة ورئیسها فان هذا دفع إلى الاعتقاد بأن الحكومة هي مجرد جهاز تابع لرئیس

 وابرز صورة لتبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة هي. الجمهوریة یعمل تحت سلطته
 تعینه من طرف هذا الأخیر،وتظهر التبعیة أكثر من بنیة الدستور ذاته الذي لم یخصص
 للحكومة فصلا لوحدها بل تطرق إلیها رفقة لرئاسة الجمهوریة مما جعل الاعتقاد السائد

تابع لرئاسة الجمهوریة ، مهمته تسییر السیاسیة العامة هو، اعتبارها مجرد جهاز 
 مع العلم أن 1989رئیس الجمهوریة منذ تبني دستور  للدولة،وهذه المهمة التي تنازل عنها

 كان یخول لرئیس الجمهوریة تفویض جزء من هذه المهمة لنائبه و الوزیر 1976دستور 
 .الأول

 تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة إذ كانتبعیة الوزیر الأول تدرج أكثر بعد     

 علیه أن یضع في الحسبان أثناء اختیاره لوزرائه قبولهم من طرف رئیس الجمهوریة، الذي
 .یمكنه التعبیر عن عدم رضاه على بعضهم لعدم إصدار المرسوم ألتعییني

 إن مجلس الوزراء الذي یترأسه رئیس الجمهوریة، كان یعتبر محطة أخرى تتجلي

 لها تابعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة، خاصة و أن هذا المجلس هو المكانمن خلا

 الذي تتخذ فیه أهم القرارات، فمخطط الحكومة ومشاریع قوانین تعرض علیه قبل أن

 تعرض على البرلمان، كل هذا كان من شأنه تمكین رئیس الجمهوریة من الاطلاع على
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 تتجسد مشاركته في وضع ثمي یراها مناسبة، ومن اختیارات الحكومة وتوجیهها الوجه الذ
 معلم من مخطط حكومته كما كانت تابعیة الوزیر الأول من خلال تمتع رئیس الجمهوریة
 بسلطة إنهاء مهامه في أي وقت، حتى و أن كان الوزیر الأول حائز على ثقة المجلس

 مهام الوزیر الأولالشعبي الوطني، ولو أن رئیس الجمهوریة لم یكن یقدم على إنهاء 
 ذلك مناسبا لأن تصرفا كهذا لو حدث رأىیلجأ إلى هذا الحل متى  إنما بطریقة تعسفیة، و

  .قد یفسر على انه مساس لاحترام السلطة التشریعیة

 یحمله في طیاته، خاصة في تنظیمه في 1996هذا التناقض الذي كان دستور     

 المبادرة بالتعدیل الدستوري، حاول من خلاله السلطة التنفیذیة دفع برئیس الجمهوریة إلى
 إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل من خلال إلغاء منصب رئیس الحكومة واستبداله
 بوزیر أول تقتصر مهمته على تنسیق العمل الحكومي والإشراف على تنفیذ برنامج رئیس

  .الجمهوریة

طریقة  هتشاب من مرئاسیة، لكن بالرغـ لطةفي الجزائر س لالوزیر الأو یعتبر تعیین     
 لكذ نإلا أ لى الأقلالناحیة القانونیة ع الوزیر الأول الجزائري و نظیره الفرنسي، من نتعیی
وریة في الجزائر هرئیس الجم لإذ یجع ندیلالب نفي المحیط السیاسي بیإختلاف  لیشك

  1.   طةلذه السهأكثر في ممارسة  یتمتع بحریة

 

  

  

  

  

                                                           
 .65 علي صغیر جمال، مرجع سابق، ص 1
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  ان مام البرلمأـوزیر الأول لاؤولیة مسـ:الثاني المبحـث 

 واسعة بسلطات التنفیذیة للسلطة خص قد الجزائري الدستوري المؤسس كان إذا    
 من المقابل في قلص انه فالواضح التشریعیة، لعملیة في الإسهام حد تصل إلى
 اتجاه تعبه تتم التي الرقابیة الآلیات بإضعاف السلطة التشریعیة، صلاحیات

 مجال إطلاق المقابل في التشریعي العمل في مجال تدخلها تقلیص الحكومة،وكذا
 .اللائحة

 دلأول بعاأمام الوزیر د مان تتجسام البرلمبدأ المسؤولیة السیاسیة للحكومة أم إن    

 ةثق ىنه وتعین أعضاء حكومته من طرف رئیس الجمهوریة ویجب أن یحوز علیتعی

 .مجلس الشعبي الوطني

 ب الأولالذي یمكن لـه أن یرفض مخطط عمله والذي سوف نتطرق له في المطل

 بوقد تسحب منه الثقة بواسطة لائحة ملتمس الرقابة وهو ما سوف نتناوله في المطل

  .الثاني أما المطلب الثالث بتصویت بالثقة

ریقة یعتبر تعیین الوزیر الأول في الجزائر سلطة رئاسیة، لكن بالرغم من تشابه ط    
تعیین الوزیر الأول الجزائري و نظیره الفرنسي، من الناحیة القانونیة على الأقل إلا أن ذلك 

في المحیط السیاسي بین البلدین إذ یجعل رئیس الجمهوریة في الجزائر  اختلافیشكل 
  1. یتمتع بحریة أكثر في ممارسة هذه السلطة

  

  
                                                           

 . 59العلمي محمد علي إسلام، مرجع سابق، ص 1
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  مخطط عمل الحكومة مناقشة :المطلب الأول

 ةبرنامج عمل الحكومة أمام البرلمان أول لقاء رسمي بین الحكومیعد تقدیم      
واتفاق عام رسمي بین الحكومة والبرلمان یتم على  اقعلـى انه أول میث والبرلمان، ویعرف

  1." الحكومة لأساسه وفي نطاقه أداء، وعم

ن أعلى ضرورة  2008من دستور 80رجوع إلى نص المادة الوعلى هذا الأساس وب    
 ذاالوزیر الأول مخطط عمله إلى مجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه،ویترتب على ه دمیق

 نالتقدیم فتح مناقشة عامة یجریها أعضاء المجلس وعلى ضوئها یمكن للوزیر الأول م
 هالأخرى ما لم یتقدم عرض حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما ما وافق علی الناحیة

  .لائحةبي الوطني ویمكن لمجلس للأمة هنا أنا یصرح مجلس الشعب

 نجد أن مناقشة مخطط عمل الحكومة 2016من التعدیل الدستوري   94من نص المادة 

یكون في جلسة یتم خلالها مناقشة عامة لمخطط عمل الحكومة ویتبع هذه المناقشة 
تقدیم الوزیر الأول تكییفه على ضوئها قبل التصویت علیها، مع العلم أنه قبل  إمكانیة

الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني یتم عرضه في مجلس الوزراء حسب  مخطط عمل
وهذا من أجل إعطاء معالم  2016من التعدیل الدستوري  93/3ما نصت علیه المادة 

كما . المخطط، اعتبارا أنه جاء من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة واضحة حول هذا
عمل الحكومة یخضع لمجموعة من الإجراءات المحددة في القانون  أن مناقشة مخطط

فبالرجوع إلى الدستور، حیث أنه لم یحدد آجالا یلتزم فیها الوزیر  12-16العضوي رقم 
نص في مادته   12-16الحكومة، لكن القانون العضوي        الأول بتقدیم مخطط عمل

ومة على المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحك یعرض الوزیر الأول": على أنه 47
منحت هذه المهلة أساسا لتمكین ". خلال الخمسة والأربعین یوما الموالیة لتعیین الحكومة

                                                           
مذكرة لنیل شهادة 2007-1997:تطور العلاقة  بین الحكومة و البرلمان كانفي النظام السیاسي الجزائري ،طارق عاشور1

الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة ، قسم علوم السیاسة ،جامعة لحاج لخضر ،باتنة 
 .43،ص 2008/2009
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تحضیر التوجیهات الكبرى لسیاسة الحكومة  الوزیر الأول وأعضاء الحكومة من
  .الأطراف وإجراء المشاورات الكبرى اللازمة مع جمیع

لا یشرع في المناقشة العامة :  12-16من القانون العضوي 48وبالرجوع إلى المادة     

  1."أیام من تبلیغ المخطط للنواب)7(بمخطط عمل الحكومة إلاّ بعد سبعة  المتعلقة

 45لال عبي الـوطني خن الوزیر الأول یعـرض مخططه على مجلس الشه فـإوعلیـ       
 7مة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعـد نه ولا یشرع في المناقشة العاییوم الموالیة لتعی

 2.إلى النواب الحكومة  أیام من تبلیغ مخطط عمل سـبعة

 ةجزائري قید سلطة النواب في رفض ومراقبرع الوفي مقابل ذلك نجد أن المش    

 ذا یـؤديالي وهو مخطط عمل الحكومة بخط أحمر بإمكانیة رفضه للمرة الثانیة على الت

3.فقة النوابمواإلى حل البرلمان إذا لم یحصل مخطط عمل الحكومة الجدید على 
 

عودة الحكومة  یتمثل فيلي لمخطط عمل الحكومة ارفض المتتالؤدي إلى یوهناك احتمال 
ةلأغلبیابمخطط عمل قدیم الذي سبق رفضه، مما یعني أن  ةالجدید

ا یسـتدعىالبرنامج السیاسي ممیذیة من حیث البرلمانیة لا تتجانس مع السلطة التنف

4.ستفتاء الشعب ورفضه لمخطط عمل الحكومةإ
 

س الشعبي المجلل عدم موفقة لاومنه فان المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول تتجلى من خ
م بتقدیم ز ا یكون الوزیر الأول ملعلى مخطط عمل الحكومة المعروض علیه فهنالوطني 

الأول  روزیالیعین رئیس الجمهوریة ة وفي هذه الحالاستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة 
ان یعیـد مخطـط عملـه ویعرضـه على ى هـذا الأخیـر جدید حسب الكیفیات نفسها وعل

                                                           
  .111سلام، مرجع سابق، صلي إالعلمي محمد ع 1
 .68علي صغیر جمال، مرجع سابق، ص2
 عدد الرابع،–مجلة الاجتهاد القضائي : ن المغرب العربي االرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلد جمال عبد الناصر مانع،3

 .33ص
.33ص، نفس المرجعجمال عبد الناصر مانع، 4
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س الشعبي ل المجلد ینحن جدیل الموفقة مم تحصوطني، وان لعبي الالمجلس الش
لس شعبي اب مجوجوبا،وتستمر الحكومة قائمة في تسیر شؤون الدولة إلى غایة انتخ

  .الوطني جدید وذلك في اجل أقصاه ثلاثة أشهر

 قبل التعدیل تتیح لرئیس الحكومة إمكانیة تكییف برنامج 199 من دستور  80إن المادة 

 ، لیهم عهمس الشعبي الوطني حتى یحظى بموافقتلى ضوء مناقشة نواب الملع حكومته

 2016التعدیل الدستوري وكذا  80/2في المادة  2008و بعد التعدیل الدستوري سنة 

 وریةهالمؤسس الدستوري ضرورة عودة الوزیر الأول لرئیس الجماشترط  94/2في المادة 

 ى الملاحظات التيلى تكییف مخطط عمل الحكومة بناءا علع هقبل إقدام لاستشارته 

  . مها النواب عند مناقشتهأبدا

 وریة دونهمن رئیس الجم هامهم دمیست عمل الحكوميلو إلاّ منسق لهفالوزیر الأول ما      

  1.استشارتهبعد هوریة إلا ى برنامج رئیس الجملإدخال تعدیلات عه سواه ، ولیس ل

إن اقتراح لائحة أو ." یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة": على أنه98تنص المادة     
دستوریا لوائح بشأن بیان السیاسة العامة المقدمة من طرف الحكومة حق مخول  عدة

یمكنهم من خلاله إبداء رأیهم ومراقبة نشاط الحكومة دوریا غیر أن اقتراح اللائحة  للنواب
  12.2-16لضوابط وشروط محددة في القانون العضوي رقم یخضع

   

    

  

  

  

                                                           
  .112سلام، مرجع سابق، صعلي إالعلمي محمد  1
 .118ص سلام ،نفس المرجع،علي إالعلمي محمد  2
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ملـتمس الرقابة: المطلب الثاني

مجموعة  یوقعهاما یعرف بلائحة لوم عبارة عن لائحة  ملتمس الرقابة أو تعتبر لائحة     
العادیة  تختلف إجراءاتهـا ونتائجها عـن اللوائح تتضمن انتقاد لمسعى الحكومة  ،من النواب

 .2016من دستور  98، وكرس هذا الإجراء المادة التي تعقب بیان السیاسة العامة

 ذوتعد هذه الوسیلة أداة دستوریة تسمح بتحریك مسؤولیة الحكومة عـن تنفی    

 امتى تـوافرت الشروط المطلوبة فیه"ن ویمكن أن تؤدي إلى إسقاطها البرلمامخططها أمام 
 عه فـيح الدستوري الخطیر والفعال في نفس الوقت ووضلاهذا الس ىومن ثم فان تبن

 ىنح المجلس سلطة رقابیة على الحكومة تؤهله إلو میؤكد الاتجاه نح."متناول النواب 
1.في المخطط الموفق علیه من طرف المجلسإسقاطها أن حادث عن توجهات المحددة 

 

 ةلى انه یمكن بناء على مناقشات بیان السیاسدستور عالمن 98فقد نصت المادة     

 2 .العامة إیداع ملتمس الرقابة یقوم النواب المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

وتحققت  روطهش ویعد إیداع ملتمس الرقابة اشد خطورة من اللائحة حیث انه إذا متوفرات
من  هالمتمعن في هذه الشروط یلاحظ انعملیا یترتب علیه استقالة الحكومة غیر أن 

میتة  دتالصعوبة تحقیقها هذا أن لم نقل یستحل ذلك ما جعل البعض یقول بأنه فكرة ول
 :ویمكن أجمال هذه الشروط والضوابط كالتالي

 السیاسة العامة وبعد مناقشةأن یكون على اثر تقدیم الحكومة لبیانها حول

  . الحكومة

سیاسة العامةلارتباط ملتمس الرقابة بالبیان السنوي ل.

  لنواب لقبول اقتراح ملتمس الرقابة ا )7/1(ضرورة توفر نصاب سبع.

                                                           
 .45طارق عاشور، مرجع سابق، ص 1
  .39جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص 2
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النواب  )3/2(التصویت أغلبیة ثلثي تتم الموافقة على ملتمس الرقابة ب.

الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد  یمكن أن یوقع النائب لا.

بـحابه لدى مكتن طرف مندوب أصداع ملتمس رقابة ونشره بحیث یودع مإی
قـس الشعبي الوطني ویعلالمجلس وبنشر في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجل

.ویوزع على كافة النواب 

 ةمن الحكوم ضمن دائرة تتشكل أساسامناقشة ملتمس الرقابة، والتي تكون محدودة
دخل التأبید ـة، ونائب یرغب في التتمس الرقابمل حاباء على طلبها من مندوب أصبن

.ملتمس الرقابة

یام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابةأ )3( لا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة.

ائج وخیمـةقد یفضى ملتمس الرقابة في حالة نجاح النواب في استعماله إلى نت

ین الطرفینة بـر لتدهور العلاقمظهر یؤدي أولا إلى سقوط الحكومة وهذا اكب وفه

و ما قد یدفع بهذه ة وهوانكسـارها بشكل خطیر حیث یقدم رئیسها استقالتها لرئیس الجمهوری
ى استعمال حقه في حل المجلس الشعبي أ إلالأخیرة إلى معاملة النواب بالمثل بحیث یلج

یر تعبة ، یعد استخدام هذه الآلیة عملیة انتحاریة على حـد صفیتالوطني، ووفق هذه ال
وجه ض أن تكون سلاحا دستوریا یلـوح به فـي بة للبرلمان عو الأستاذ عبد االله بوقفة بالنس
1 .مة الحكو  تعى الأمر العودة إلیه لوضع حد لانحرافاالحكومة أو یستخدم إذا استد

النواب فان )3/2( يملتمس الرقابة بالأغلبیة ثلثومنه فإن صوت النواب بالموفقة على     
  2.ة ل إقالة المسؤولیة السیاسیة على الحكومیالحكومة تستق

                                                           
 .46-45طارق عاشور،مرجع سابق، ص 1
 .37جمال عبد الناصر مانع ، مرجع سابق ،ص 2
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، وبناءا بمبادرة من البرلمان فإن ملتمس الرقابة یكون أما في الدستور المغربي     
الذي یصرح على  ،2011من الدستور المغربي الجدید 105 على مقتضیات الفصل

بالتصویت   ؤولیتهاـل مسـومة تحمـالنواب أن یعارض في مواصلة الحك لمجلس "أن 
الأعضاء  لى الأقل خمسقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه ععلى ملتمس الرقابة، ولا ی

 لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس"الذین یتألف منهم المجلس، و

لا یقع "، و"ذین یتألف منهمالنواب إلا بتصویت الأغلبیة المطلقة للأعضاء ال
بعد مضي ثلاثة أیام كاملة على إیداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على  التصویت إلا

ذا وقعت موافقة مجلس إ استقالة الحكومة استقالة جماعیة، و ملتمس الرقابة إلى
یقبل بعد ذلك تقدیم أي ملتمس رقابة أمامھ، طیلة  النواب على ملتمس الرقابة، فلا

  1."السنة



  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر تونس،-المغرب -التنفیذیة في بعض الدول المغاربیة الجزائرمكناش نریمان ، السلطة  1
  .210ص01، جامعة الجزائر 2014/2015،في القانون العام
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  التصویت بالثقة: المطلب الثالث

من  إضافة إلى التصویت على لائحة ملتمس الرقابة المقدمة من طرف النواب والذي    
 الوزیر الأول للاستقالة في حالة التصویت علیه، هناك وسیلة أخرى یتمشأنه الدفع ب

  .بموجبها تحریك مسؤولیة السیاسیة للحكومة وهي التصویت بالثقة

 ونملتمس الرقابة تكن الأُولى حیث یكمن الفرق الجوهري بین الوسیلتین هو أ    

 يقا لشروط معینة أما الثانیة أي تصویت بثقة فالحكومة هي التواب وفبمبادرة من الن

  1.تتوجه للمجلس الشعبي الوطني لتطرح علیه مسألة الثقة

 تا بالثقة من قبل المجلـسومنه یمكن للوزیر الأول وبمبادرة منه أن یعرض تصوی    

 شریطة تسجیله في جداول لأعمال المجلس الشعبي الوطني على بیان السیاسیة العامة،

 أن للوزیر الأول":یلي التي تنص على ما 5فقرة  98وجوبـا، وهذا وفق لنص المادة 

 .یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة

 تصویت بالثقة مثله مثل ملتمس الرقابة یـتم أثنـاءالومن خلال نص المادة یلاحظ أن     

 تقدیم وزیر الأول بیان السیاسیة السنوي أمام المجلس الشعبي الوطني فیمكن للوزیر الأول

  .یطلب منه التصویت بالثقة

 من 63وفقا للمادة  تهالأعمال وتتم مناقشج التصویت بالثقة ضمن جدول ار دإویتم     

 من نفس القـانون65مادة لصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة وفقا لویكون الت16/12القانون 

 .وفي حالة رفض التصویت بالثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة

 وفي هذا الإطار یمكن إبداء بعض الملاحظات على مدى فعالیة التصویت بالثقـة    

  .لائحة ملتمس الرقابةفي النظام الجزائري مقارنة بالتصویت على 

                                                           
 .98ص ،مرجع سابق ،رزوق حكیم 1
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 رطإن التصویت بالثقة إجراء یقوم به الوزیر الأول بمبادرة منه دون أي قید وش     

 هل الحكومة داخل المجلس الشعبي الوطني ألا انابالنتیجة یمكن هناك معارضة لأعم

 ةیمتنع عن التوجه لطلب التصویت بالثقة في حالة ما إذا لم تتمكن المعارضة البرلمانی

  .التوصل إلى تصویت أو اقتراح لائحة ملتمس الرقابة من

على انه في حالة رفض التصویت والتي تنص  2016من دستور 98/5وحسب المادة     
رة الأول من طرف رئیس الجمهوریة یمكن لهذه الأخی بالثقة للحكومة وقبل استقالة الوزیر

في حل المجلس الشعبي الوطني تور، والمتعلقة بحقه الدس من147جوء إلى أحكام المادة للا
ة على إمكانی16/12انون الذي لا ینص فیه الدستور ولا ق ةوهذا خلافا لملتمس الرقاب

صادق ا السالفة الذكر إذا م 147الشعبي الوطني وفقا للمادة  سجوء إلى حل المجلالل
  . المجلس على اللائحة

 وعلیه فان لائحة ملتمس الرقابة تعتبر اخطر أسلوب یتمتع به المجلس الشعبي    

 الوطني في موجهة الحكومة من التصویت بالثقة الذي یمكن أن ینتج عنه إنقاذ رئیس

  1.   الجمهوریة للوزیر الأول بحله للمجلس

 ولم تتعرض،يتونسالدستور ال موضوع طلب الثقة لم یكن معروفا فيأما     

یعتبر قفزة  2014، فالتنصیص علیه ضمن الدستور الجدید لسنة هالدساتیر السابقة ل
 عالیة من طرف المؤسس الدستوري التونسي وتعزیزه وتقویته الصریحة للمؤسسة

  2.التشریعیة، وذلك رغبة منه للانتقال إلى الدیمقراطیة بأبعادها الدولیة

  

  

                                                           
 100- 99ص رزوق حكیم ، مرجع سابق ، 1
  .209، ص مرجع سابقمكناش نریمان،  2
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  الحكومةوسائل رقابة البرلمان على : المبحث الثالث

لثنائیة الجهاز التشریعي فان كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  انظر      
یمارس الرقابة على الحكومة وأدوات الرقابة ووسائلها تتنوع فهناك أدوات رقابیة یمارسها 

ن تترتب عنها مسؤولیة الحكومة مباشرة، فهذه الوسائل تعتبر أدوات ووسیلة أالبرلمان دون 
إعلامیة حول تصرفات الحكومة فالقیام بالمراقبة ینبغي توافر المعلومات ومن المعلوم أن 

و للبرلمان وسائل عدیدة ومن أهمها الاستجواب الذي سوف نتطرق له في المطلب الأول 
  .جان التحقیق في المطلب الثالثلو الأسئلة في المطلب الثاني 

  

  

  

     

  

     

  

  

  

  

  

  



 یر الأول أمام رئیس الجمهوریة والبرلمانمسؤولیة الوز : الفصل الثاني 
 

 
61 

  الاستجواب: المطلب الأول

یعتبر الاستجواب أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على الحكومة وذلك وفق للمادة    
 یمكن لأعضاء البرلمان استجوب الحكومة في إحدى قضایا"  1996من دستور133

  . "الساعة

 ومنه فان الاستجواب وسیلة دستوریة من وسائل الرقابة المخولة للسلطة التشریعیة    

 في مواجهة السلطة التنفیذیة، تهدف إلى كشف الحقیقة حول موضوع من المواضیع التي

  1.تهم الدولة

 العمل الذي یكلف به عضو البرلمان: "حیث یعرف بعض الفقهاء الاستجواب بأنه     

 أو كما یقول احد"التوضیح السیاسة العامة للحكومة، أو توضیح نقطة هینةرسمیا وزیر 

 هو الإجراء الذي یمكن به العضو البرلمان أن یكلف الحكومة توضیح عمل"الفقهاء 

  2. "معینة أو السیاسة العامة

یمكن أعضاء البرلمان  هى أنلع 2016 من التعدیل الدستوري 151نصت المادة   
 . یوما30في إحدى قضایا الساعة، ویكون الجواب خلال أجل أقصاهالحكومة  استجواب

  3.جان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومةلیمكن ل

 وعلیه فان الاستجواب اخطر من السؤال، فالاستجواب هو إجراء من إجراءات    

 ىتقتضي حقیقة أو حقائق معینة تتعلق بأوضاع معینة في احد الأجهزة التنفیذیة یجري عل
 .أساس تبادل الأسئلة من مقدم الاستجواب وتقابله إجابة الوزیر الأول على الأسئلة

                                                           
  .65ص  ،بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائريالعلاقة  عمار عباس، 1
،  1983 ،م البرلماني،عالم الكتب ،القاهرةالرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظا، إیهاب زكي سلام  2

  .85ص
  .136سلام ، مرجع سابق ، صعلي إالعلمي محمد  3
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 الاستجواب بتبلیغ لوزیر الأول على الأسئلة وتتم إجراءاتالوزیر أو ا وإجابة    

 ن یتم النظر فیه خلال خمسةأموضوعه إلى الحكومة عن طریق رئیس المجلس، وینبغي 
 .عشر یوما من تاریخ إیداعه

 حیث یقوم مندوب أصحاب الاستجواب في الجلسة المنعقد لذلك عرضا حول    

 الموضوع الذي یطرح فیه إیضاحات واستفسارات وتساؤلات حول عمل الحكومة في میدان
 .معین

 وعلیه فان الاستجواب یتضمن اهتمام الحكومة كلها أو احد أعضاءها وتجریح    

 و في كثیر من النظام یؤدي إلى إجراء مناقشةسیاستها، وهو ما یمیز عن حق السؤال وه

 یترتب عنها إصدار لائحة قد تذهب إلى درجة سحب الثقة من الحكومة كما أن

1. الاستجواب قد یعتبر بدیلا فعالا نتیجة لعدم جدوى الوسائل الأخرى كالسؤال
 

 ومنه فان الاستجواب في نظر المؤسس الدستوري الجزائري مجرد طلب معرفة        

  .معلومات في مسالة معینة لا أكثر ولا اقل أوبیانات 

 ومنه فإن الاستجواب لا یؤدي لا للمسؤولیة الفردیة ولا الجماعیة كما ینبغي غیر    

 ذي فاعلیة نتیجة استناد الحكومة إلى أغلبیة برلمانیة تحول دون ظهور أي معارضة لها

 المسؤولیة السیاسیة للحكومة بنجاحإلا یرضاها وبالتالي حتى وان تم ربط إشارة 

 لاستجواب فان الأغلبیة المضادة للحكومة یصعب إن تسمح باتخاذ قرار یعكس إرادة

 2. الحكومة

 ویتم اقتراح نص الاستجواب من قبل ثلاثین نائبا أو ثلاثین عضو من مجلس    

 الأمةالأمة على الأقل وحسب الحالة یقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس 

  .بتبلیغه إلى الوزیر الأول خلال الثماني وأربعة ساعة المولیة الإیداع

                                                           
 .  40صجمال عبد الناصر مانع ،مرجع سابق،  1
  .106خرباشي عقیلة، مرجع سابق ،ص 2
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 وبالتشاور مع الحكومة یحدد مكتب المجلس الوطني أو مكتب مجلس الأمة    

 الجلسة التي یعرض فیها الاستجواب على أن تعتقد هذه الجلسة خلال الخمسة عشر یوما

  .ستجوابعلى الأكثر الموالیة لتاریخ إیداع نص الا

 وأثناء الجلسة المخصصة لهذا الغرض یقوم ممثل النواب أو الأعضاء الذي بادر    

 بنص الاستجواب یعرضه، على أن تقوم الحكومة بالإجابة عن ذلك ومنه فالشروط الأمة

  :الاستجواب تتمثل في

 .أن یكون الاستجواب حول القضیة واحد من قضایا ساعة -

 عضو في30نائبا من مجلس الشعبي الوطني أو  30أن یتوقع طلب الاستجواب  -

  .مجلس الأمة

  .أن یودع لدى مكتب المجلس الوطني أو مكتب مجلس الأمة وبالتشاور مع الحكومة -

 یوما على الأكثر من تاریخ 15الجلسة التي یدرس فیها الاستجواب تكون خلال  -

  .إیداعه

  :الأتي أما عن إجراءات مناقشة الاستجواب فهي على النحو -

 یقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا بین وله خلال الجلسة المخصصة لهذا -

  .الغرض

  .یقوم ممثل الحكومة بالرد على ما ورد في الاستجواب في نفس الجلسة -

 ومنه یتولى رئیس الفرقة المعنیة إرسال السؤال فورا إلى الوزیر الأول وهذا الأخیر    

 تحدید الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة الشفویة ویتم كذلكتتشاور مع مكتبتي الغرفتین ل

 ضبط عددها ولا یمكن عضو البرلمان طرح أكثر من سؤال واحد في كل جلسة وأثناء هذه

 الجلسة ینظر في الأسئلة الشفویة یعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله، في حدد المدة
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 و بحسبه ما یقدر مكتب المجلسالمقررة من طرف رئیس الجلسة بالنسبة لمجلس الأمة أ

  1.الشعبي الوطني

 ثم یعقبه رد عضو الحكومة وبعده یجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جدید    

  .في حدود خمسة دقائق من خلال النظام الداخلي لمجلس الأمة

 بینما تركت مسالة تحدید المدة في القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لتقدیر    

 المجلس حسب عدد الأسئلة وموضعیها كما یمكن في هذه الحالة الأخیرة أیضا مكتب

 لعضو الحكومة إن یرد علیه، حیث تكون الحكومة ممثل الحكومة هي الأخیرة إلا إذا

 إما مسالة إقناع وسائل من عدم اقتناعه بالرد فلا یمللك المجلس والوسائل، إقرار تنازعنها

  2.الحكومة عدا فتح مناقشة في الموضوع حیال ذلك أي إجراء قانوني ضد

 وفي الأخیر ومن خلال ما سبق نستنتج إن الاستجواب مجرد طلب معرفة بیانات    

 أو معلومات في مسألة معینة، وتظهر خطورة الاستجواب انه في حالة عدم اقتناع النواب
الحكومة  لى أعضاءبرد الحكومة قد یؤدي ذلك إلى إنشاء لجنة برلمانیة یتم فیها الاستماع إ

من 151حیث ما نص فیها الاستماع إلى أعضاء الحكومة حسب ما نص علیه المادة 
 ن تبلیغ تعزیز اللجنة البرلمانیة إلىأوالملاحظة  2016دستور 

  .الحكومة قد یؤدي إلى مسؤولیة السیاسة ویمكن إن ینجم عنه إسقاط للحكومة

  

  

  

  

                                                           
  .41صجمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق،  1
  .42-41ص ،نفس المرجعجمال عبد الناصر مانع،  2
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  الأسئلة: المطلب الثاني

 ذلك"نه أإحدى الوسائل الرقابیة المنظمة دستوریا، حیث یعرف  السؤال یعتبر   

 و یعرف" توضیحات حول نقطة معینة الوزیر نائب من التصرف الذي بموجبه یطلب 

 وقد، استفسار احد أعضاء البرلمان عن مسالة معینة من وزیر المختص " كذلك بأنه 

  1.یكون هدفه لفت نظر الوزیر إلى مسالة معینة

 هو العمل الذي یطلب به عضو البرلمان من الوزیر أیضا"أیضا بأنه  ویعرف    

  2."إیضاحات في نقطة محددة

لمعرفة  هذه التعریفات لا تبین جوهر السؤال و هو تقصي الحقیقة والسعي ومنه فان 
تقتصر على  ففي العضو السائل لا، حقیقة والسعي لمعرفة حقیقة معینة عن عضو معین

 .هین والإیضاح و إنما یهدف أیضا إلى كشف عن حقیقة أمرمجرد الاستفسار 

  :التي تنص على ما یلي  2016دستورمن  152وعملا بنص المادة     

 یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في    

 عنالحكومة ویكون الجواب عن السؤال الكتابي خلال اجل ثلاثون یوما، ویتم الإجابة 

  ."الأسئلة الشفویة في جلسات المجلس

 وعلیه تنقسم الأسئلة التي یمكن لأعضاء البرلمان طرحها إلى أسئلة شفویة وأسئلة    

 ، ویتماختصاصهممكتوبة، فأما النوع الأول فیتم طرحه على أعضاء الحكومة في إطار 

 التي یقومما الأسئلة المكتوبة فهي أ. الإجابة علیه شفویا في جلسات تخصص لذلك

أیضا كتابة في اجل  أعضاء البرلمان بتوجیهها إلى أعضاء الحكومة كتابة ویتم الرد علیها
المادة  تالحكومة حیث مكن یوما من تاریخ تبلیغ السؤال المكتوب إلى عضو 30أقصاه 

                                                           
  .49ص  ، مرجع سابق ،طارق عاشور 1
 .27ص  ،مرجع سابق ،ایهاب زكى سلام 2
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وأعضاء مجلس الأمة من حق  نواب المجلس الشعبي الوطني 2016من دستور 152
من القانون  75حسب المادة  الحكومة مكتوب إلى أي عضو في توجیه أي سؤال شفوي أو

  16/12.1العضوي 

 اشترطت ضوابطها قیدت استعمال هذا الحق حیث یتم إیداع نص السؤال من قبل –    

 صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتبة مجلس الأمة

 لجلسة المقررة لمناقشة السؤالأیام عمل على الأقل قبل یوم ا 10شرط احترام اجل 

  .إذا كان السؤال شفویا

 ویقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بإرسال السؤال فورا    

 إلى الوزیر الأول أي أن السؤل قد حان قبول مكتب الفرقة المعینة من الناحیة الشكلیة

  .رهاوكذا الموضوعیة وعاد ما یتم تنظیم الشروط اللازم تواف

  2.لقبول السؤال في شكل تعلیمات عامة یصدرها مكتب كل غرفة    

 ویوجه السؤال ویوقع من نائب واحد كما یتضمن السؤال موضوعنا واحد ویحدد و   

 یوضح عضو الحكومة الموجهة إلیه كما یجب إن یحرر بالغة العربیة و یكون خالیا من

 القضائیةقضیة مطروحة على الجهات شخصیة أو العبارات النابیة وغیر متعلق بمصلحة 

 احتراما لمبدأ الفصل بین سلطات ویعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في جلسة

 02-99من القانون العضوي 19علیه المادة  تالمخصصة لذلك وهذا حسب ما نص

  .جلستان شهریا لأسئلة الشفوي لأعضاء كل غرفة و لأجوبة أعضاء الحكومة عنها

  

  

                                                           
  .138ص عقیلة خرباشي، مرجع سابق ، 1
  .139ص، نفس المرجع عقیلة خرباشي، 2
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 ومنه تتحرر الأسئلة المكتوبة من قید البرمجة الذي تتدخل فیه الحكومة لأنها لا    

 تتطلب انعقاد جلسة للإجابة عنها إذا یودع عضو الحكومة المعني بالسؤال الجواب

  1.لمتابعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

 ل هو توضیح من طرف الوزیرن الهدف من السؤاأخیر یمكن القول بوفي الأ    

 المعني حول مسالة معینة أو حقیقة في میدان ما ولیس الهدف منه تحریك المسؤولیة

 لةاقإنظمة التي یؤدي فیها طرح السؤال إلى السیاسیة للحكومة على عكس بعض الأ

  .الوزیر أو الحكومة في حالة تضامنها 

 المجلس لجریدة الرسمیة لمداولاتشر في ان كل الأسئلة و الأجوبة تنأوالملاحظة     

  . 2016من دستور  152للمادة الشعبي الوطني وفقا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .139، ص مرجع سابق عقیلة خرباشي، 1
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  لجان تحقیق: المطلب الثالث

یمكن لكل غرفة من " فإنه  2016من التعدیل الدستوري لسنة  180طبقا للمادة     
إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات  البرلمان في

 ."یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي لا. مصلحة عامة

بالإضافة إلى السؤال و الاستجواب یعتبر إنشاء لجان تحقیق من وسائل رقابة البرلمان     
  .1أعمال الحكومة على

 وقد یلجا البرلمان لإنشاء لجان تحقیق للوقوف على حقیقة معینة لیتمكن من الحكم     

 ا وعادة یقع ذلك بعد جواب غیر مقنع من الحكومة على استجواب قدمهبنفسه علیه

 من الدستور سمحت له181ن المادة ، باعتبار أالنواب أو من تلقاء نفسه في أي وقت شاء

  2.بذلك

 ثر تصویت عشرین نائبا أو عشرین عضوا منحیث تتشكل لجان التحقیق على أ    

  .یودع لدى مكتب احد المجلسینمجلس الأمة على اقتراح لائحة 

 خلال تقریرهاتنتهي بإیداع  إذبعا خاصا ومؤقتا اوتكتسي لجان التحقیق ط     

  .ستة أشهر من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائها

 حد المجلسین الحاضرین وضمانا لفاعلیةأویتم البث في الموضوع بأغلبیة أعضاء 

 سینلبناء على اقتراح من مكتب احد المج ریر تقاالشر تلك ن تنأهذه الطریقة یمكن 

  .ورؤساء المجموعات البرلمانیة بعد اخذ رأي الحكومة

 مصلحة عامة لجان تحقیق برلمانیة یكون متعلق بالتحقیق في قضایا ذات وإنشاء    

 ویعني ذلك انه في حالة عدم اقتناع أعضاء احد الغرفتین بالتوضیحات والبیانات المقدمة

                                                           
  .139، صلمي محمد علي إسلام، مرجع سابقالع 1
  .88ص  ،، مرجع سابقرزوق حكیم 2
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ن تنشئ لجان أمیدانیة علیه الوقوف على الحقیقة ال وأرادتالتنفیذیة  السلطةمن طرف 
 خاصة بها كوسیلة للكشف عن الفساد في بعض القطاعات أو الإدارات وقد نصتحقیق 

  1.ها كل الإمكانیات والوسائل لأداء مهامهاالقانون على وضع تحت تصرف

 لنا عند خلاف ما تبین قیق لیست بدون قیود علىأن حریة الإنشاء لجان تح إلا    

هي على النحو اللجان فهناك شروط یتوقف علیها إنشاء هذه  180قراءة نص المادة 
  :الأتي

 شأ اللجان في إطار اختصاصات البرلمان لتحقیق في القضایا ذات مصلحةنن تأ - 

  .عامة

 ةعضو من إحدى الغرفتین مودع من طرفموقفة لائحة ن تنشأ بناء على أیجب  - 

  .مكتب الغرفة المعنیةلدى 

  .الأخرىجنة الغرفة للأنشأت اإعلام الغرفة التي  - 

 مام القضاء وحدةأكون الوقائع محل التحقیق لا تزال متابعتها متواصلة ن لا تأ - 

  .الأسباب الموضوع و الأطراف

  .لا یكون عضو في اللجنة كل نائب أو عضو وقع لائحة إنشائها - 

  .السریة في أعمالهاالتزام أعضاء اللجنة   -

 قبل إنشاء لجنة التحقیق ینبغي على البرلمان أن یصوت على اقتراح لائحة یوقفها    

 على الأقل عشرین نائبا وعشرون عضو في مجلس الأمة وهذا حسب ما جاء في مادة

 ن تودع اللائحة حسب الحالة لدى مكتب المجلسأ 16/12 من القانون العضوي 80

  .جلس الأمة الذي یقوم بتعین أعضاء اللجنة وفقا لقانونه الداخليالشعبي الوطني أو م

                                                           
  .45، صجمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق 1
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 ویتم التحقیق بتعین أعضاء لجنة التحقیق من بین النواب أو من بین أعضاء    

مجلس الأمة و لضمان حیاد الأعضاء اللجنة في عملهم اشترط القانون ألا یكون لأعضاء 
من  81علیه المادةوهذا حسب ما نصت ین وقعوا اللائحة المعنیین في الجنة من بین الذ

  .  99/02القانون العضوي 

 الحاجة للاستماع إلى أعضاء الحكومة یقوم اقتضاء دوأثناء القیام بالتحقیق وعن    

 لاستماع إلى الوزیرارئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بإرسال طلب 
 .الأول بالاتفاق مع احد الرئیسین

 رئیس المجلسإلى وعند انتهاء لجنة التحقیق من تحریاتها تسلم تقریر عن ذلك      

 الشعبي الوطني آو لرئیس مجلس الأمة حسب الحالة ویبلغ التقریر إلى كل من الرئیس

  1.الجمهوریة والوزیر الأول

 لجان تحقیق كوسیلة من وسائل ضغط البرلمان ن إنشاءأإلیه تجدر الإشارة  ما وهي    

 الحكومة لا یؤدي إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة لها في أي حال من الأحوال وانعلى 

  .ثر سیاسي على عمل الحكومةأالذي تعده اللجنة لیست له أي  التقریر

 كل ما في الأمر یبقي النقاش یدور حول نشر التقریر كلیا أو جزئیا ولقد ورد ذلك في    

  .  99/02من القانون  86-85المواد 

 ن مضمون المواد السالفة الذكر ینص على إمكانیة البرلمان في مناقشة قضیةأإلا     

 في حد التقریرقضیة النشر أهم من موضوع  لتقریر أو الامتناع عن نشره وكأننشر ا

 ص على النتائج المترتبة عن إجراء التحقیق خاصة في حالةنأن القانون لم یذاته حیث 

  .عمل احد مصالح الحكومةما إذا ثبت تقصیر فادح في 

                                                           
  .  89،  رزوق حكیم ، مرجع سابق 1
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 الوطني ومجلس الأمة في حالة إقرار يإضافة إلى ذلك فان المجلس الشعب    

  .ئیا یستشیر في ذلك الوزیر الأولنشر التقریر كلیا أو جز 

 وما یمكن استنتاجه من خلال التقیید الواقع على نتائج أعمال لجان التحقیق    

 إن إنشاء لجان التحقیق ،التي تكون محل التحقیقوالتدخل الدائم للحكومة ورغم أنها هي 

 .التقیید القانوني الواقع علیها ا بموجبكثیر لمراقبة أعمال الحكومة قد اضعف  كوسیلة

 نه في كل مرة نلاحظ تفوق الوزیر الأول في التملص القانوني من المسؤولیةإ و     

  1.لجان تحقیق اتتوصل إلیهو ن تنتج التي یمكن أ

 للجان یؤثر على السلطة التنفیذیة ولو سیاسیا،ولكن نتائجاوحقیقة أن تشكیل هذا     

 هذا التأثیر متحكم بها من طرف الحكومة،التي تخشى تؤلب نتائج التحقیق الرأي العام

  . علیها أو على رئیس الجمهوریة، في كلتا الحالتین یكون أفضل حل لها الاستقالة

   

 وفي الأخیر یمكن استخلاص من الفصل الثاني أن المسؤولیة السیاسیة المزدوجة   

 للوزیر الأول تكمن في موافقة البرلمان على مخطط عمله تحت رقابة رئیس الجمهوریة

 وهنا تظهر المسؤولیة المزدوجة للوزیر الأول اتجاه البرلمان وبطریقة غیر مباشر أمام

لمان یحرك المسؤولیة السیاسة بموجب ما یملكه من أدوات ن البر أرئیس الجمهوریة حیث 
 رقابیة سواء كانت وسائل ردعیة والمتمثلة في ملتمس الرقابة والموافقة على مخطط عمل

 الحكومة والتصویت بالثقة أو الوسائل الإعلامیة المتمثلة في الاستجواب والأسئلة ولجان

  .التحقیق
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میز بعدة فوائد و ایجابیات إلا أن هذه تإن تبني ازدواجیة السلطة التنفیذیة ت    
أفرزت العدید من السلبیات و التي انعكست سلبا لتطرح على الساحة جملة  الوضعیة

والتساؤلات المعقدة دفعت بالشراح و الفقهاء إلى التدخل من أجل إیجاد   من المشاكل
حاولنا من خلال هذه الدراسة إعطاء صورة عن ثنائیة القطب في  حلول لها و لقد

 .النظریة و التطبیق السلطة التنفیذیة بین

و لقد توصلنا إلى أن المؤسس الدستوري لم یضع شروط محددة في الشخص     
الحكومة، كما أنه و في كثیر من الأحیان لا یتم انتقاءه من الحزب  اسةالمعین لرئ

البرلمان و هذا ما لا یتوافق مع الأعراف الدستوریة و بخلق  الحاصل على أغلبیة في
  .الذي نتج عنه تغیرات حكومیة مستمرة صعوبة في استمرار الحكومة، الأمر

باستقلالیة في إعداد برنامج  وما یلفت الانتباه أن رئیس الحكومة لا یتمتع    
یتحمل كامل المسؤولیة و في المقابل لا یتمتع بكافة السلطات  حكومته، فهو

 .الممنوحة له دستوریا

فهناك مبدأ معروف في القانون یقضي بأن المسؤولیة تفترض السلطة بینما نجد      
هوریة و الحكومة مسؤول وحده عن السیاسة التي یشترك فیها مع رئیس الجم رئیس

  .سیاسة یعد رئیس الجمهوریة هو صاحبها الأول أحیانا مسؤول عن

  

كما یبدو جلیا أن الوزیر الأول یمارس أساسا مهام التسییر و التنفیذ إذ یتمتع     
لا تتوافق و المسؤولیة التي یتحملها مما یؤكد أن الثنائیة في السلطة  باختصاصات

تفوق الرئاسي، فمازال النظام للم تضع حدا ل و النصوص الحالیة التنفیذیة هي شكلیة
تضخم السلطات و الصلاحیات لرئیس  ،السیاسي یعاني من ظاهرتین متناقضتین

  .من جهة أخرى لدى الوزیر الأول الجمهوریة من جهة، و ضعفها
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كما نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري، من خلال المواد المضافة حدیثاً قد منح     
شروط الدستوریة، حق المبادرة بالتشریع في مجالات محددة للأمة، وفقا لمجلس ا لأعضاء

ي، نظرا للطابع الممیز لتشكیلة مجلس الأمة الذي یتشكل لمباشرة بالتنظیم المح ا علاقةهل
ى درجتین، مما یؤهلها لأعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، ع ثلثي

 .قوانین في هذه المجالات باقتراحلمبادرة النظر في هذه المسائل أو ا لأولویة

 ،  نلاحظ بأن حق المبادرة2016من التعدیل الدستوري 136بالرجوع إلى نص المادة     

بالتشریع حق مشترك بین الوزیر الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني فالنص جاء 
یعني أن الاقتراح العموم فلم یمیز الاقتراح في المسائل المالیة بنظام خاص، وهذا  بصیغة

  .في المسائل المالیة هو كذلك حق مشترك بین الحكومة ونواب المجلس الشعبي الوطني

كما أن اللجنة المتساویة الأعضاء تعتبر وسیلة هدفها تقریب وجهات نظر المجلسین،     
نجدها تقوم على أساس التمثیل المتساوي بینهما، ولكن المشرع لم یجعل من  لهذا

للبرلمان، بل هذه الصلاحیة منوطة للوزیر الأول الذي یبقى الوحید المخول  حق استدعائها
 .الاجتماععقد  لتقدیر ملائمة

یمارس البرلمان بموجب أحكام الدستور رقابة على الحكومة یمكن أن تترتب علیها      
وذلك عن طریق مناقشة مخطط عمل الحكومة، أو بیان السیاسة العامة ، غیر  مسؤولیة

الرقابة لا تمارس بالتساوي من طرف غرفتي البرلمان بحیث خص المجلس الشعبي  هذه أن
لوحده إمكانیة إسقاط الحكومة برفض مخطط عملها أو رفض بیان السیاسة العامة  الوطني
إلى ملتمس الرقابة لإسقاطها أو رفض منحها الثقة، وبالنتیجة یلتزم الوزیر الأول  باللجوء
  .ن كان ذلك الإجراء قد یترتب عنه احتمال حل المجلس الشعبي الوطنيو إ استقالته بتقدیم

یتمتع السؤال كآلیة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة بأهمیة كبیرة، إلا أنها تعتبر     
ناقصة لدفع الحكومة و إجبارها فعلا على شرح سیاستها، إذ لا تزال مجرد وسیلة  وسیلة

  .لتأثیر في توجهات الحكومةترق إلى درجة ا إعلامیة لم
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أي  یظهر أن الفصل العضوي بین رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول في بعده الدستوري   
 - خلال نصوص الدستور ثابتا و ضیقا، ذلك أن السلطة مطلقة لرئیس الجمهوریة من

 في تعیین الوزیر الأول و من ثم -المنتخب من طرف الشعب و المجسد لوحدة الأمة 

 الحكومة ككل و إنهاء مهامها، هذا الوضع یفقد الوزیر الأول أي استقلالیة عضویة اتجاه

 .رئیس الجمهوریة

ومن خلال كل ما سبق فإنه بفعل الممارسة و نصوص الدستور ذاتها، أفرغت سلطة      
الأول من ممارسة أي اختصاص، و لا یزید دوره في إطار السلطة التنفیذیة عن  الوزیر
العلاقات مع البرلمان و عن كونه المساعد الأول لرئیس الجمهوریة حیث تقع على  إدارة

 .مجموعة من القضایا الإداریة فیسهر بذلك على حسن سیر الإدارة العمومیة عاتقه

 و أصبح رئیس الجمهوریة بموجب النصوص الدستوریة القائد الفعلي للحكومة و للأغلبیة

 الصلاحیات التي یمنحها له الدستور، و في ظل هذه البرلمانیة و هذا یسمح له بتجاوز

 الممارسة التي لیس فیها خرقا للدستور، كونها تستند إلى وقائع قانونیة، فإنها تدفع بالوزیر

 .الأول و الحكومة و الأغلبیة البرلمانیة إلى الخضوع التام لأوامر الرئاسة

 إزالة مختلف مظاهر النقص ومن أجل تفعیل مكانة الوزیر الأول في الجزائر لابد من

و العموم و الغموض التي تعتري نصوص الدستور، و التي كانت دوما تفسر لصالح 
نحو تأكید دور و فعالیة هذا الأخیر على حساب  الانحرافالجمهوریة فزادت من  رئیس
و فعالیة الوزیر الأول، فلا بد من وضع نصوص دستوریة تتماشى مع تغییر  دور

 .أو اختلافهما) الرئاسیة و البرلمانیة(الأغلبیتین  اتفاقسیة سواء في حال السیا المنظومة

و لقد بینا أن المسؤولیة السیاسیة تقام بصفة مباشرة عن طریق إقرار ملتمس رقابة، أو 
  .ى طلب التصویت بالثقة الذي یتقدم به رئیس الحكومةلعدم الموافقة ع
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لم یفصل ملتمس رقابة و طلب التصویت  هى المؤسس الدستوري أنلو ما یلاحظ ع    
بالثقة عن بیان السیاسیة العامة الذي تقدمه الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني دون 

 .مجلس الأمة من ذلك، إذ لا یستطیع إقامة المسؤولیة السیاسیة تمكین

لم  مسؤولیة الحكومة بصفة مباشرة فهي كثیرة، نهاأما الوسائل التي لا تترتب ع    
ا، إذ لم تؤدي الغرض المستهدف لیهمستوى عمل الحكومة و الرقابة ع من  ترفع

الحقائق و كشف المخالفات، فافتقار السؤال للجزاء القانوني  منها و هو تقصي
برلمانیة صارمة، كما یبقى طریق التحقیق غیر مجد  یصعب من مهمة إحقاق رقابة

المكلفة به و یظل الاستجواب غیر  جانلأعمال ال سواء بتقیید اللجوء إلیه أو بطمس
 .ذي أثر

التي نرى بأنها قد تعمل على إعادة نوع  الاقتراحاتو من ثم فإننا نضع بعض     
 :يلو التكامل المفقود بین الرئیسین، و لهذا نقترح ما ی من التوازن

 القرارات التي یتم التداول بشأنها كلالوزیر الأول حق التوقیع المجاور على  إعطاء-
الأول على مستوى هذا المجلس  و بهذا یتم نقل اختصاص الوزیر،بمجلس الوزراء 

  .سیاسي فاعل من كونه اختصاص تقني إلى كونه صاحب قرار

 جعل رئیس الحكومة یتمتع باستقلالیة أكبر في إعداد برنامج حكومته وفي

 .ممارسة كافة السلطات المخولة له دستوریا

مناقشة برنامج الحكومة مع التزامه بوضع برنامج مفصل إعادة النظر في كیفیة  -
 .لغة الأرقام الصحیحة و الابتعاد عن السطحیة و العمومیة بالاعتماد على

ا اتهتفادي التغییرات الحكومیة المتسارعة و منح فرصة للحكومة في إبراز أهم انجاز  -
 .منح رئیس الحكومة كل السلطات اللازمة لمباشرة مهامه مع ضرورة
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و للرفع من مستوى الحكومة من الأفضل توسیع استخدام ملتمس رقابة و  -
طلب الثقة وعدم حصرهما بمیعاد بیان السیاسة العامة السنوي لأن  التصویت على

  .التغییرات الحكومیة المتسارعة جدا هذا المیعاد قد لا یصل بفعل

 تعمل في كلاإن هذه الاقتراحات تمكننا من ضبط النصوص الدستوریة و جعلها 

الأغلبیة البرلمانیة والأغلبیة الرئاسیة الوضعیتین، أي في حالة توافق أو تعارض 
كل وضعیة تعطینا منظومة سیاسیة تختلف عن المنظومة السیاسیة في  حیث أنها مع

و لا نضطر مع كل منظومة سیاسیة تعدیل الدستور، لأنه بموجب  الوضعیة الثانیة،
من رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول من الاحتفاظ تفادي  كل هذه الاقتراحات یتمكن

و منح فرصة للحكومة في إبراز أهم إنجازاتها مع  التغییرات الحكومیة المتسارعة
علیه تبقى مؤسسات الدولة تحتفظ بكل و  ،ضرورة منح الوزیر الأول كل السلطات

و بذلك  أو شخصي، فلا تتأثر به سلطاتها، وتكون بمنأى عن أي انحراف حزبي
أزمات دستوریة تؤثر على  نتفادى وقوع الأزمات الحكومیة و التي بدورها تؤدي إلى

  .كل النظام السیاسي
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